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شكر وتقدیر

المتواضعنشكر االله عز وجل أولا وأخیرا الذي وفقنا لإتمام هذا العمل

"بن موهوب فوزي"إلى الأستاذ والاحترامكما نتقدم بخالص الشكر، التقدیر 

قدمه لنا من الذي لم یبخل علینا بكل ما لدیه من معلومات ومراجع وعلى كل ما

جزاه االله خیرا.المذكرةنصائح وتوجیهات طیلة فترة إنجاز هذه

یفوتنا إیصال الشكر إلى لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة موضوع المذكرة.كما لا

الأفاضل، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في  اأساتذتنكما نتقدم بالشكر إلى كل 

.-بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة

ریب.كما نشكر كل من قدم لنا ید المساعدة من بعید أو من ق



  ءإهدا

أطالأهدي ثمرة جهدي إلى الوالدین الكریمین 

االله في عمرهما

دقائي وأحبائيإلى إخوتي وأص

إلى كل من دعمني في إنجاز هذا العمل المتواضع

سواء من قریب أو من بعید.

كركور لامین



  إهداء

ثمرة جهديأهدي 

إلى أمي الغالیة وإلى أبي العزیز شفاه االله وبارك في عمرهما

أعز الناس عندي أطال االله في أعمارهمإلى إخوتي وأخواتي

أختي وأبنائهم أطال االله في أعمارهمإلى زوجات إخوتي وزوج 

إلى كل أصدقائي وأحبائي أعانهم االله ووفقهم في أعمالهم

وقدم إلینا ید العونإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل 

عمران تاكفاریناس
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في الآونة الأخیرة بالوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیه الإنسان، الاهتمامتزاید 

الكائنات الحیة كالنباتات والحیوانات وعلى مكونات غیر حیة كالهواء والماء والتربة یشمل والذي

، حیث فشل الإنسان في التعامل مع بیئته یقیمه الإنسان من منشآت، والمعروف بالبیئةوما

.1هاتلبتطوم هالتوازن بین ثروات الأرض واحتیاجاتلّ اختالطبیعیة و 

استغلال تزاید وتیرة و  على العالم في السنوات الأخیرةوالصناعي يالعلمالتطور سیطرة إن

.3دساتیرهاتأكید أهمیتها القانونیة في إلىبعض الدول بدفع  ،2موارد الأرض بصورة كبیرة

تدهورا كبیرا بالبیئة الاقتصادیة في أنحاء العالم في أنحاء العالمالاقتصادیةالنهضة أسفرت

والاستغلال غیر الرشید لمواردها الاستنزافنحو الصناعیة في توجیه تنمیتهاالدول حیث نشطت 

وجل للإنسان سخرها االله عزّ الطبیعیة من تربة وهواء ومعادن ومصادر الطاقة وهي كلها موارد 

.4لتكفل له مقومات حیاته

على ل حمایتها والمحافظة یتعلق بوسائالبیئة بمختلف جوانبها وبالتحدید ماقضیة إن

استحداث مؤسسات فقد تم أكثر قضایا عالمنا المعاصر من حیث الأهمیة والإلحاح، 5مواردها

اسملبیئة تحت ل استحدثت الأمم المتحدة جهاز خاصامهتمة بالشؤون البیئیة، فعلى الصعید الدولي 

Unitedحدةبرنامج الأمم المت national environment program)UNEP وعلى الصعید ،(

مجلس من الوزراء العرب المسؤولین عن الشؤون البیئیة یتولى توجیه وتنسیق إنشاءالعربي تم 

الكثیر من الدول إما استحدثتفي حمایة البیئة، أما على المستوى الوطني ومتابعة العمل العربي 

.9.، ص2008یونس إبراهیم أحمد مزید، البیئة والتشریعات البیئیة، دار الجامد للنشر والتوزیع، الأردن، 1
.5.، ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،صلاح عبد الرحمان الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، 2
.12.، ص2006خالد جمال رستم، التنظیم القانوني للبیئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، حمد م3
الحقوق، مواد الخطرة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة في من التلوث بال، الحمایة القانونیة للبیئة سعیدان علي4

.02.، ص2007، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق
.05.، ص2014دار الكتب القانونیة، مصر، معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظاهرة التلوث،5
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في  الاهتمامرز هذا بكما ،وزارات خاصة أو هیئات حكومیة أو مراكز رسمیة في الشؤون البیئیة

.1الدولیة أو الإقلیمیة المهتمة بمعالجة المسائل البیئیةصورة عقد المؤتمرات والندوات العلمیة 

خاصة 2تجسیدا للمبادئ البیئیةتعتبر تطبیقا و كما ظهرت عدة آلیات قانونیة لحمایة البیئة 

أول مرة في فرنسا وتم الأخذ به الخطر الذي ظهر ، ومن بینها إجراء دراسة بدأي الوقایة والحیطةم

في العدید من دول العالم، ومن بینها الجزائر.

تعتبر دراسة الخطر من الآلیات الوقائیة لحمایة البیئة عن طریق تحدید المخاطر التي 

.3البیئة وصحة الإنسان ىمباشر علبشكل مباشر أو غیر المنشأةتحدثها

حیث وقائیة لحمایة البیئةال في كونها موضوعا هاما یدخل في الآلیاتتستمد الدراسة أهمیتهاو 

من اتخاذهاتسعى إلى تحدید المخاطر التي قد تحدثها الأنشطة الصناعیة وكذا التدابیر الواجب 

ودورها تنبثق أهمیة الدراسة من أهمیة البیئة ذاتها كما قایة من عواقبها أو التخفیف منها،جل الو أ

دون مخاطر أو دون توفر ممارسة حیاته الطبیعیة الإنسان حیث لا یستطیع الإنسان لحمایة حیاة

بیئة صحیة وسلیمة.

ما مدى مساهمة دراسة الخطر في أذهاننا تتمحور حول:  إلى لذلك فالإشكالیة التي تتبادر

؟حمایة البیئة

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة نتطرق لتبیان ماهیة دراسة الخطر كآلیة وقائیة لحمایة 

، ثم نعرج (الفصل الأول)البیئة وكذا تكریسها القانوني على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني 

، سعودیةمكتبة القانون والاقتصاد، ال،-مقارنةدراسة -محمد محمود الروبي محمد، الضبط الإداري ودوره في حمایة البیئة1

.55-54.، ص2014

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، ، إجراء مدى التأثیر كآلیة لحمایة البیئة، بن موهوب فوزي2

.6.، ص2012بجایة، ، جامعة عبد الرحمان میرة، م للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص القانون العا
3 MALINGREY Phillipe, Introduction au droit de l’environnement, 2ème édition, Lavoisier, France, 2004, p. 132.
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خلال من الدراسة وتقییم نشآت المصنفة،إلى تناول دراسة الخطر كآلیة لممارسة الرقابة على الم

(الفصل الثاني).علیها تواجهها عند إعدادها، وكذا الرقابة الممارسة العراقیل التي 



الفصل الأول

إجراء دراسة الخطر كآلیة وقائیة لحمایة البیئة
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الدول بموضوع حمایة البیئة في العقود الأخیرة سواء على المستوى الوطني أو تزاید اهتمام 

یة لحمایة البیئة ومن إجراءات قانونآلیات و على المستوى الدولي ویتجلى ذلك بوضوح في استحداث

هرت أول یدخل في إطار سیاسة حمایة البیئة، حیث ظ اوقائیإجراءعتبرتي تال بینها دراسة الخطر

.1976فرنسا سنة مرة في 

، ثم ندرس كیف تم تكریس أول)(مبحث لذا سنحاول دراسة وتحلیل الإجراء لتحدید مفهومه 

ثاني).مبحث (هذه الدراسة على مختلف المستویات
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المبحث الأول

مفهوم إجراء دراسة الخطر في المجال البیئي

النهوض باقتصادها وتحقیق تباشر الدولة مجموعة من السیاسات التنمویة من أجل 

لذا تم إدماج متطلبات ورفاهیة مواطنیها، لكن هذه السیاسات التنمویة قد تؤثر سلبا على البیئة،

أثیرات السلبیة وذلك عن طریق خلق آلیات وقائیة تحد من الت1البعد البیئي في إطار التنمیة

  .ةمن المفاهیم الحدیثعتبر ی الذي ، ومن بینها إجراء دراسة الخطرللأنشطة التنمویة

، ثم نذكر الخصائص التي تتمیز أول)مطلب (الخطر دراسةلذلك وجب علینا تقدیم تعریف ل

ما یمیزها عن الأنظمة و  تحظى بهاالأهمیة التي إبرازكذا و ثاني)(مطلبالدراسة هذه بها 

ثالث).(مطلب المشابهة لها

المطلب الأول

تعریف دراسة الخطر في المجال البیئي

وف على تعریفه من الناحیة الوق "دراسة الخطر في المجال البیئي"یقتضي تعریف عبارة 

وصولا إلى التعریف التشریعي من خلال ما(فرع ثاني)الاصطلاحيثم تعریفه (فرع أول) ةاللغوی

.(فرع ثالث)وكذا التشریع الوطنيالمقارنةالتشریعاتبعض تناولته 

وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الاستثماربركان عبد الغاني، سیاسة 1

.89.، ص2010العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول

  ياللغو التعریف 

من الناحیة اللغویة من خلال "دراسة الخطر في المجال البیئي"ف ي بدایة الأمر نعرّ ف

المصطلحات المكونة له.

قصد التعرف أو النشاط العقلي الذي یعتمدذلك بعدة معاني فمنها لدراسة''تعرف كلمة ''ا

التحضیري الذي كما تعرف كذلك على أنها ذلك الجهد الفكري أو العمل،التعمق في شيء ما

.1یركز على اكتساب المعرفة

نجد خطر الخطورة وهو   هامن بینو من المعاني فله أیضا جملة''الخطر''أما مصطلح 

،2المهالكأي بمعنى رف بصاحبه على الهلاك، احتمال وقوع الضرر ویقال أمر خطیر أي مش

یعني بلفظ إلى هذه التعاریفبالإضافةو  ،3خطرة الحوادث أي حدثت واعترضتب كذلكویعرف 

.4والخطر السبق الذي یترهن علیه،راف على الهلاك ویقال خاطر بنفسهالإش"الخطر"

" فیجب أن نعرف مصطلح البیئة من الناحیة اللغویة المجال البیئيقبل أن نعرض مدلول " 

أي بمعنى نزل وحل به لذلك فلفظ البیئة تدل على المنزل ،ن له فیهوأنزله ومكّ  أهالتي یقصد بها هیّ 

.5والموطن

رَ اجَ هَ نْ مَ ونَ بُّ حِ یُ مْ هِ لِ بْ ن قَ ن مِ ایمَ والاِ ارَ الدَّ ءُووّ بَ تَ ینَ الذِ "وَ عزّ وجلوهذا ما یؤكده قول االله

مْ هِ بِ انَ كَ وْ لَ م وَ هِ سِ نفُ ى أَ لَ عَ ونَ رُ ثِ و یُ ا وَ وْ وتُ أُ  آمِّمَّ ةً اجَ حَ مْ هِ ورِ دُ ي صُ فِ ونَ دُ جِ یَ لاَ وَ مْ هِ یْ لَ إِ 

1 http://ar.www.larouse.fr/dictionnaires/français/étude/31591, consulté le 18/03/2018
  .76. ص ،1986،لبنانن، ، دائرة المعاجم مكتبة لبنابن أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاحالرازي محمد 2
  .175. ص ،1986، لبنانجم منجد الطلاب، دار المشرق، مع3

.202 .ص ،1989،رمص،ر، دار التحریر للطبع والنشزالوجیمجمع اللغة العربیة، المعجم  4

.25.، صمزید، مرجع سابقیونس إبراهیم أحمد 5
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واْ لُ عَ اجْ ا وَ وتً یُ بُ بِمِصْرَ  امَ كُ ومِ قَ ا لِ ءَ وّ بَ تَ نْ أَ  یهِ خِ أَ وَ ى وسَ ى مُ لَ إِ  آنَ یْ حَ وْ أَ ''وَ وقوله تعالى أیضا 1''ةٌ اصَ صَ خَ 

.2''ینَ نِ مِ و مُ الْ رِ شِّ بَ وَ ةَ لاَ الصّ واْ یمُ قِ أَ وَ ةً لَ بْ قِ مْ كُ وتَ یُ بُ 

أما ،'' في معجم لاروس بالمحیط الذي یعیش فیه الكائن الحيالبیئةوتعرف كذلك ''

تالي الوب،3صناعیة أومجالها فیشمل العناصر الطبیعیة البیولوجیة والكیمیائیة سواء كانت طبیعیة 

لة التي تصیب الشخص عندما تعني البحث في الحا'' دراسة الخطر في المجال البیئي " فعبارة 

الوسط الطبیعي الذي یعیش فیه.شيء ما یهدده في یواجهه

الفرع الثاني

التعریف الاصطلاحي

الطبیعة وما نقصد بهاحیث بیئة من الناحیة الاصطلاحیة ال مصطلحنعرّف في البدایة

شیده ما إلىالأحیاء بكافة صورها بالإضافة و  معادن ومصادر الطاقةفیها من هواء وتربة و 

مراكز تجاریة ومدارس و  مؤسسات ومناطق صناعیةالإنسان من نظم اجتماعیة وما أقامه من 

الإطار الذي  أنها، وتعرف كذلك على 4نیةكسوأراضي زراعیة ومناطق طرقنئ ومعاهد و مواو 

مأوى ومارس فیه ته من غذاء وكساء ودواء و یحصل منه على كل مقومات حیایعیش فیه الإنسان و 

.5من بني البشرأقرانهعلاقته مع 

حدثهاتإن دارسة الخطر في المجال البیئي هي تلك الدراسة التي تحدد المخاطر التي قد 

كما تقوم ،6المنشأة بشكل مباشر أو غیر مباشر على البیئة وصحة الإنسان في حالة وقوع حادث

.9سورة الحشر: الآیة 1

.87سورة یونس: الآیة 2

17.، ص2006، مصرلوث، دار النهضة العربیة، صالح محمد محمود بدر الدین، الالتزام الدولي بحمایة البیئة من الت3

.
 فرع ،رمذكرة لنیل شهادة الماجستیحمایة البیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري،،عباسي محمد بن زعیمة4

 .9. ص ،2002،، جامعة الجزائركلیة العلوم الإسلامیةالقانون،و   الشریعة

.25-24. ص ص ،1979الكویت،مشكلاتها، عالم المعرفة،البیئة و سعید صباریني، و  رشید الحمد محمد  5

6
MALINGREY Philippe, op.cit., p. 132.
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یة لتقلیل احتمال وتسمح كذلك بتحدید التدابیر التقن1أیضا بتحلیل المخاطر وفق لمنهجیة واضحة

.2إدارتهانظیمیة للوقایة من هذه الحوادث و إقرار مقاییس ت إلىبالإضافة ،آثارهاالحوادث و  وقوع

تلك الدراسة التي تقوم بتحدید وتحلیل المخاطر نهأعرف كذلك إجراء دراسة الخطر على وی

مما یسمح بالمزید من التشاور بین الفاعلین المحلیین لتحدید ،الخارجیة للمنشأةوأسبابها الداخلیة و 

المناطق التي لابد من السیطرة  على التحضر فیها والسیطرة على الملكیة هو ضروري للحد من 

ویعتبر كذلك إجراء دراسة الخطر على أنه مفهوم مستمد من الأمن الصناعي وهو ،3آثار الحوادث

یقوم بتحلیل هذه المخاطر والسیطرة نشطة بمخاطرها المتأصلة و ء  والأشرط أساسي لجرد الأشیا

.4من خلال إجراءات وقائیةأفضلعلیها بشكل 

الفرع الثالث

التعریف التشریعي

في المادة الثالثة منه حیث 1976من خلال القانون عرّف المشرع الفرنسي دراسة الخطر 

في  الكشف عن المخاطر التي یمكن أن تحدث إلى'' دراسة الخطر تهدف :فها كالتالي عرّ 

 أوتقییم ووصف الحوادث المحتملة أن تحدث داخل المنشأة المنشأة في حالة وقوع حادث و 

یقدم المستغل التدابیر ر و مدى العواقب المحتملة، ومن ناحیة أخرى یبرّ خارجها ووصف طبیعة و 

5.التي سیتخذها للحد من وقوع الحوادث ''

1
OLIVIER Soria, Droit de l’environnement industriel, Presses Universitaires de Grenoble, 2003 ,p. 174.

2
KERKOUR Sihem, Essai d’analyse de l’ampleur de l’impact des risques industriels du secteur pétrolier de la

santé et de l’environnement en Algérie :cas de la wilaya de Bejaia, Mémoire de fin d’étude en vue de
l’obtention du diplôme de Magistère en sciences économiques, option techniques quantitatives, Faculté de
Science Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, Université Bejaia , 2011 , p. 31.

ملعب مریم، المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة 3

2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین، سطیفبیئة،الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون ال

  38 ..ص ،2016،
4
- https://www.assufrance.com/etude_de_dangers_php . Consulté le 08/04/2018.

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص -دراسة مقارنة–، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة مدین أمال5

 . 75. ص ،2013تلمسان،السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید،تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم 
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ا دراسة تحدد على أنهL1-512ن البیئي الفرنسي من خلال المادةكذلك القانو فها كما عرّ 

في حالة وقوع L1-511المصالح المشار إلیها في المادةالمنشأة علىحدثهاالمخاطر التي ت

ا في نفس القانون في المادة وعرف أیض،السبب داخلي أو خارجي عن المنشأةحادث سواء كان 

L9-512 على أنه دراسة الخطر تبرر أن المشروع یسمح بتحقیق الظروف الاقتصادیة المقبولة

حالة المعارف والممارسات الاعتبارونسبة منخفضة من المخاطر قدر الإمكان مع الأخذ في عین 

1.وتعرض البیئة من المنشأة

 198-06رقم المرسوم التنفیذي في لهدف ف إجراء دراسة الخطر من حیث اعرّ كما 

''تهدف دراسة الخطر إلى تحدید المخاطر المباشرة أو غیر المباشرة التي تعرض كالتالي

الأشخاص والممتلكات والبیئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة سواء كان السبب داخلیا أو 

وقوع الحوادث وتخفیف خارجیا ویجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التدابیر التقنیة من احتمال

.2''وكذلك تدابیر التنظیم للوقایة من الحوادث وتسییرها ارهاآث

المطلب الثاني

خصائص إجراء دراسة الخطر

نستخلص أن هذا الإجراء یتمیز بجملة منالخطرلدراسةلال التعاریف المقدمة آنفا من خ

قبلیة دراسةعد كذلك تو ،فرع أول)(من الدراسات العلمیة التقنیة نجد أنهاالخصائص ومن بینها

من المخاطر التي قد تسببها المشاریع وقایة الهدف إلى تو  ،إنسانيشروع أو نشاط أي متنفیذعن 

وتعتبر أیضا من الإجراءات الإداریة التي تعتمد ثاني)، (فرعالتي یقوم بها الإنسان قبل وقوعها 

.(فرع ثالث)علیها الإدارة في منح الترخیص أو عدمه 

للاطلاع على هذه النصوص، انظر:1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichecode article
do?cidtexte=legitext000006074220&idarticle=legiarti000006834230&actetexte=&eategoriel lien=cid.

،2006مایو 31الموافق  1427عام جمادى الأول 4مؤرخ في 198-06من المرسوم التنفیذي 12أنظر المادة 2

جمادى الأولى عام 8صادر في  37عدد  ج. ج. ر .ج یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،

.2006یونیو 4الموافق 1427
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الفرع الأول

الخطر دراسة علمیة تقنیةدراسة

التقنیة، لأنها تعتمد على دراسة الخطر نجد خاصیة العلمیة و من المیزات التي تتمیز بها 

منهجیة علمیة قصد تحدید المخاطر التي تثیرها المنشأة بشكل مباشر أو غیر مباشر على البیئة 

.1وصحة الإنسان في حالة وقوع حادث

العلمیة والتقنیة لدراسة الخطر وجب علینا الحدیث عنلذلك قبل الخوض في خاصیة 

هما نجد نالعلوم التقنیة وخیر مثال یوضح الصلة الموجودة  بیالعلاقة الموجودة بین القانون و 

الفنیة التي یستعین بها القاضي أو المحقق في مجال الاستشارة"''الخبرة"، التي تعرف بأنها 

ل الفنیة التي یحتاج تقدیرها إلى درایة فنیة أو إداریة علمیة الإثبات لمساعدته في تقدیر المسائ

.2"لا تتوافر لدى عنصر السلطة القضائیة المختصة بحكم عملها وعلمها

اعدة لاتخاذ القرارات كما لا یوجد أحد غیر مدرك للأهمیة المتزایدة للخبرة كوسیلة مس

على الرغم من حریة القاضي لقضاء و ح الحاجة إلیها أیضا في اكذلك في صنعها ووضو الإداریة و 

یفة الخبرة هي ظو  أنإلا أنه یستعمل الخبرة القضائیة لفهم كیفیة حدوث المواجهة ... مع العلم 

.3لأن العلم لا یمكن فصله عن التقنیة والعكس صحیح ، المعرفة العلمیة والتقنیة

ل البیئیة والسعي للوقایة البیئة فنجد أن العلوم تلعب دورا مهما لتحدید المشاكأما في قانون

ة وأكثر من ذلك فإن العلوم التقنیة هي التي تحدد أسباب التلوث البیئي لذلك نجد أن دراس،منها

1
MALINGREY Philippe, op.cit., p. 132.

لدراسات العربیة للنشر مكتب ا، :دراسة مقارنةلورنس سعید أحمد الحوامدة، الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجنائیة2

.147 .ص ،2015،روالتوزیع، مص
3 LECLERC Olivier, Le juge et l’expert : contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science, RIDC,

Vol 58, N°3, France, 2006, p. 470.
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الطابع العلمي وهذا ما یؤكده ،1تقنیة للسیطرة على المخاطرالخطر یتضمن إجراءات تنظیمیة و 

للدراسة. يوالتقن

الفرع الثاني

دراسة الخطر إجراء سابق عن المشروع

التكنولوجیا أدى إلى إحداث إلیه الإنسان في مجالات العلم و إن التقدم الكبیر الذي وصل

.2ا أثار قلق الإنسان على مستقبل حیاته المریحة الكریمةوأضرار تمس بالبیئة السلیمة ممّ أخطار

من الأنشطة القدمیة  والسیاحیة و حیث زاد اهتمامه في تحقیق بیئة سلیمة للموارد الطبیعیة 

ات الحاضر، التي تحقق تأمین التنمیة الاقتصادیة التي تفي باحتیاجخلال مفهوم التنمیة المستدامة

.3تهمحاجیا ءاستیفامن ن الأجیال القادمة یبین متطلبات المستقبل لتمكوتضمن التوازن بینه و 

نها عدة مبادئ قانونیة خاصة في عد عدة مؤتمرات دولیة التي تولدت تم ذلك بعد عق

حیث أتت هذه المؤتمرات 1992ومؤتمر قمة الأرض ریودي جانیرو 1972إعلان ستوكهولم 

، الملوث الدافع وقایة ،الحیطةبعدة مبادئ أساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة ومن بینهما مبدأ ال

.4المشاركةأ مبدو 

كونهما یتخذان الإجراءات اللازمة قبل وقوع من أهم المبادئالحیطةالوقایة و  يمبدأویعتبر 

فالإجراءات الوقائیة إذن هي تلك التدابیر المتخذة قبل القیام بأي مشروع ما .الضرر البیئي،

قائیة لتفادي و الحیطة ) یتخذان الوسائل الأن كلا من المبدأین ( الوقایة و حیث نستخلص

ر '' یقي من المخاطدأ الأول ''الوقایة، والاختلاف الجوهري بینهما أن المبحدوث الضرر البیئي

أنظر الموقع:1

Contenu d’une étude de dangers, https://www.installationsclassées.devloppementdurable.gouv.fr/contenu-d-
un-etude-de-dangers.htm/ .consulté le 25/03/2018.

  .7. ص مرجع سابق،صابریني،سعیدرشید الحمد محمد و 2
  .89. ص ،2007،مصردار الجامعیة، التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة،إدارة البیئة و خالد مصطفى قاسم،3

.21. ص بن موهوب فوزي، مرجع سابق،4
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'' المعروف بمبدأ عدم الیقین أنه یقي من الأخطار المعروفة والمتوقعة والمؤكدة، أما المبدأ ''الحیطة

.1على الرغم من عدم التأكد من وجودها

لأنه مستمد ،وقائیة المساهمة في حمایة البیئةن الإجراءات الیعتبر إجراء دراسة الخطر م

الأشیاء عن قد تنجم من الأمن الصناعي حیث تقوم هذه الدراسة أولا بجرد الأخطار التي

یلیها تحلیل المخاطر( السیناریوهات التي قد تؤدي إلى أحداث غیر مرغوبة ) عن ،والأنشطة

.2الوقائیةطریق السیطرة علیها من خلال التدابیر

الفرع الثالث

إجراء دراسة الخطر إجراء إداري

تعتبر دراسة الخطر إجراء إداریا لأنه یدخل في طور إعداد القرار الإداري المتعلق بمنح أو 

عدم منح الترخیص لأن القانون یستلزم على صاحب المشروع بمناسبة طلب الترخیص للقیام 

.لخطر إجراء إداريوهذا ما یدل أن دراسة ا،3بالنشاط المراد به  تقدیم دراسة  الخطر

نفس ما ترتب عن إجراء مدى التأثیر أيدراسة الخطر في المجال البیئيسفرت عنكما أ

اتخاذفي  الانفرادیةتغییرا في ممارسة السلطة التنظیمیة كونها تستوجب من الإدارة التخلي عن 

قراراتها لأن دراسة الخطر تتطلب إعلام الجمهور بالمخاطر التي قد تحدث على البیئة، وكذلك 

.4جسدت مبدأ المشاركة بفعل مساهمة الجمهور في إعداد هذه الدراسة

1
ROCHE Catherine, L’essentiel du droit de l’environnement, 3

ème
édition, Gualino Editeur, Paris, 2009, p.28.

أنظر الموقع:2

- Etude de dangers, https://fr.wikipedia.org/wiki/etude de dangers . Consulté le 25/03/2018.
3

MALINGREY Philippe, op.cit, p132.
.23بن موهوب فوزي، مرجع سابق، ص. 4
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المطلب الثالث

عن الأنظمة المشابهة لهوتمییزهدراسة الخطرأهمیة 

المشاكل التي تهدد البیئة وذلك جراء الأنشطة البشریة المختلفة ومن أجل الوقایة  تتزاید

أهمیة كبیرة كتسي تمنها وتخفیف أثارها استحدثت عدة آلیات وقائیة من بینها دراسة الخطر التي 

أن تسمح لنا نظرا للخصائص التي تتصف بها الدراسة یمكن ، و (فرع أول)حمایة البیئةفي 

(فرع ثاني).الأنظمة المشابهة لها بتمییزها عن

الفرع الأول

أهمیة إجراء دراسة الخطر

تكمن أهمیة دراسة الخطر من خلال المحاور التي تتضمنها والجوانب التي تتطرق 

، وكذلك )أولا(إلیها، وكذلك بالنسبة للأنشطة الصناعیة التي تعتبر شرط واجب لمنح الترخیص لها

).ثانیا(للوسائل الوقائیة الأخرىأنها مصدر إلهام 

دراسة الخطر شرط واقف لمنح الرخصة: أولا

، وأيّ نقص أو غیاب لهذه الدراسة نصر أساسي لوجود المنشأة المصنفةدراسة الخطر عإن 

أنشطتها على ریق الإنجاز فإنها ستؤثر علیها و سواء كانت هذه المنشأة موجودة من قبل أم في ط

وكذلك یمكن الإشارة إلى أن دراسة الخطر من مبادئ ،1رفبدونها لا ترى النو على استمراریتها و 

الأمن الصناعي، وذلك من خلال دورها المهم التي تلعب دور كبیر في حمایة البیئة و الحیطة و 

1
TOUTAIN Eric, Installations classées et prévention des risques technologiques majeurs, Mémoire en vue de

l’obtention du diplôme d’études approfondies, Droit de l’environnement, Université paris 1 et 2, 2000, p. 17.
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لمستغل المشروع تسمحكما ، نح الترخیص باستغلال منشأة مصنفةتمنحه للإدارة من أجل م

.1تهدد الصالح العامأخطار قدباكتشاف أبعاد و 

دراسة الخطر وثیقة یتم إعدادها على نفقة طالب الرخصة وذلك في أجل لا یتجاوز تعتبر 

"یتعین :كما یليمنه47المادة  تنصحیث  198-06رقم  السنتین وهذا طبقا للمرسوم التنفیذي

اسة در  التي نصت قائمة المنشأة المصنفة بشأنها علىعلى المؤسسات المصنفة الموجودة و 

، 2من تاریخ صدور هذا المرسوم " ءابتداطر في أجل لا یتعدى سنتین ، إنجاز دراسة الخالخطر

هذا لطات المختصة تصدر قرار بغلقها و غیاب أو نقص لهذه الدراسة فإن السوضف إلى ذلك أيّ 

لیمیا بالنسبة للمنشأة الموجودة قبل صدور هذا المرسوم  وزیادة على ذلك فإن الوالي المختص إق

یعذر صاحب المشروع بإیداع ملف دراسة الخطر وإذا لم یسوي المستغل في الآجال المحددة فإنه 

ط الرقابة المسبقة ، فدراسة الخطر آلیة تقنیة هامة تساعد الإدارة ببس3یتخذ قرار بغلق المؤسسة

طر التي تهدد المخاعلى المنشأة وتضمن احترام إجراءات والتدابیر لتفادي والتخفیف من الأضرار و 

صنفة وآلیة ، وفي الأخیر نستنتج أن دراسة الخطر هي الحجر الأساسي لقیام المنشأة الم4البیئة

.هامة لحمایة البیئة والإنسان

دراسة الخطر مصدر إلهام للوسائل الوقائیة الأخرىثانیا: 

وذلك لدقة محتواها ،ابتكار الوسائل الوقائیة الأخرىسس فيالأدراسة الخطر من أهم تعد 

وبناء علیها یتم تشكیل الخطوط العریضة لمخطط العملیات ، حول المخاطر التي تشكلها المنشأة

.42-41. ص ص مرجع سابق،ملعب مریم،1
، مرجع المؤسسات المصنفة لحمایة البیئةالذي یضبط التنظیم المطبق على،198-06من المرسوم التنفیذي 47المادة 2

سابق.
، المرجع نفسھ.48أنظر المادة 3

.80. ص ، مرجع سابق،مدین أمال 4
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آت دراسة الخطر في بعض المنشتتضمن أن یجبالداخلیة المطلوب على المستغل تطبیقه، كما

.1العناصر الأساسیة لتكوین أو تشكیل مخطط خاص لتدخل السلطات العامة

ة أئي فهو تحقیق أساسي مرتبط بالمنشدراسة الخطر من ملفات التحقیق الابتداتعتبرو 

بهذه الدراسة یسمح بتطبیق مجموعة من الآلیات الوقائیة و  ،رها المحتملة على الكائنات الحیةوأضرا

الإجراءات اللازمة لتخفیف من الوقائیة الأخرى جمیع التدابیر و تستند المخططات  هاالمختلفة، ومن

ا تسمح الخاصة وبفضلهالتي تعتمد علیها مخططات التدخل ذلك من الأسس ك تعدو ، 2ارالأضر 

یمكنعلیهابناءعرضي، و وث تل أوالبیئة في حالة وقوع حادث بالحفاظ على صحة السكان و 

إلهام للأدوات الوقائیة فإن دراسة الخطر مصدرعلیه، و 3رالجمهو إعطاء معلومة مبكرة للمنتخبین و 

.وأداة لتجنب المخاطر التكنولوجیةالأخرى

للمنشأة الخاصة یمات الأساسیة التعلملفاتنوع منخطر دراسة التعد فوزیادة على ذلك 

وتلعب ،4، مما یسمح باستحداث تدابیر وقائیة أخرىالإنسان والبیئة ها علىاطر التي قد تحدثالمخو 

 آتالتحقیق العلني، وفي حالة تعدد المنشدور هام في نشر المعلومة البیئة وذلك من خلال كذلك 

، لإمكانیة تزاید الحادث في حالة وقوعه بسبب تقارب المنشآت فیما یجب توفیر المعلومة البیئیة لها

.5بینها

یجسد الطابع الوقائي في دراسة الخطر من خلال سعیه إلى إبلاغ الجمهور عن طریق 

مجالات وم بدوره بشرح احتمالات وحركیة و ي یق، والذتضمنه الدراسةالملخص غیر التقني الذي ت

.6تأثیرات الحوادث المحتملة بالإضافة إلى رسم خرائط للمناطق الخطرة الهامة

.80. ص ،نفسهمرجع ال 1

.81-80 .ص صمرجع سابق، ،مدین أمال 2

تخصص قانون بوعقلین تونسیة و شرفة صبرینة، مبدأ الوقایة لحمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام،3

.57.ص،2015و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق،البیئة
4

TOUTAIN Eric, op.cit , p p. 17-18.
.42.صمرجع سابق،ملعب مریم،5

6
SANSEVERINO Godfrin, Le code juridique de la gestion des pollutions et des risques industriels, Lavoisier,

France, 2010, p. 36.
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الفرع الثاني

تمییز إجراء دراسة الخطر عن الأنظمة المشابهة له

 تالأنظمة المشابهة لدراسة الخطر نجد دراسة موجز ومدى تأثیر على البیئة التي تعددمن 

الاختلاف التشابه و ول التمییز بین الدراستین من خلال عرض نقاطسنحا،(أولا)تعاریفها

.(ثانیا)بینهما

على البیئةومدى التأثیرموجز: تعریف دراسة أولا

تصرفا إداریا محضا فهي ولا تشكل اقبلی اتعتبر دراسة موجز ومدى التأثیر إجراء إداری

تقییم التأثیرات الضارةب قوم، فت1الخاص بمنح أو عدم منح الترخیصتدخل في إعداد القرار الإداري 

.2بشريالقیام بمشروعمن جراءالوسط الطبیعيفي 

" الدراسة التي یجب أن أنها  على جانب من الفقهت دراسة مدى التأثیر من طرففوعرّ 

أثار هذه الأخیرة بقصد تقییمقبل قیام بعض مشاریع الأشغال أو التهیئة العامة أو الخاصة،تمت

.3على البیئة "

جمة التي تؤثر على صحة الإنسان ضف إلى ذلك یتم تصمیمها لتحدید الآثار البیئیة النا

فدراسة موجز ومدى ،4التقلیل منهاو  الكائنات الحیة ووضع الحلول اللازمة للحد من هذه الآثارو 

في  78- 90رقم ها المرسوم التنفیذيكما عرف،5التأثیر تعتبر كنموذج عام للتقییم البیئي ونجاحه

  .90. ص ،مرجع سابق،بركان عبد الغاني1
2

VAN LANG Agathe, Droit de l’environnement, Presses Universitaires de France, France, 2002, p. 80.
، رخصة البناء كآلیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، یحیاوي كریمة ومصطفاوي دلیلة3

  .33 .ص ،2013وم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،العلكلیة الحقوق و العام الداخلي،القانونتخصص
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر التعمیر في ظل التشریع الجزائريالوسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر،شوك مونیة4

،2016دباغین، سطیف،جامعة محمد أمین ،حقوق و العلوم السیاسیةفي القانون العام، تخصص قانون البیئة، كلیة ال

.97.ص
5

NAIM ERIC Gesbert, Droit général de l’environnement, LEXISNEXIS, France,2011, p. 162.
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المنشأة الكبرى بسبب أهمیتها و على أنها إجراء قبلي تخضع إلیه جمیع الأشغال منه المادة الثانیة 

.1الصحة العامةمباشرة أو غیر مباشرة بالبیئة و وأثارها التي تلحق أضرار

   رقم في المرسوم التنفیذيفت دراسة مدى التأثیر من حیث الغایةعلاوة على ذلك عرّ 

تحدید  إلى" تهدف دراسة أو موجز التأثیر على البیئة كالتالي :في المادة الثانیة منه 07-145

المباشرة أو غیر المباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعلیمات المتعلقة بحمایة الآثاروتقییم 

.2البیئة في إطار المشروع المعني "

الأشغالدراسة مدى التأثیر في طبیعة موجود بین دراسة موجز التأثیر و لویكمن الفرق ا

تعلقة بدراسة مدى المتوقعة ودرجة خطورتها، فیختص الوزیر المكلف بالبیئة بفحص الوثائق الم

أما المصادقة فیصادق الوزیر ،إقلیمیا بفحص دراسة موجز التأثیرالمصالح المكلفة  قوم، وتالتأثیر

.3نسبة لموجز التأثیرالإقلیمیا بالمختصالوالي و بیئة بالنسبة لدراسة مدى التأثیر، المكلف بال

دراسة الخطر ودراسة مدى وموجز التأثیر         نبینقاط التشابه والاختلافثانیا: 

الآثارعلى البیئة أنها دراسة علمیة تقنیة لقیاس خصائص دراسة موجز ومدى التـأثیرمن

تفادي التلوث  إلىوتهدف السلبیة على البیئة وكذلك تمتاز بأنها إجراء سابق عن تنفیذ المشروع 

تعتبر هذه الدراسة إجراء إداري ملزم لصاحب المشروع من أجل ، و الآثار السلبیة المتوقعةالبیئي و 

.4ة مصنفةأمنشالحصول على ترخیص لاستغلال

یتعلق بدراسة التأثیر ،1990فبرایر 27الموافق 1410شعبان 2المؤرخ 78-90من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة 1

. (ملغى)1990مارس 7الموافق ل 1410شعبان 10الصادر في 10بالبیئة، ج.ر.ج.ج عدد 
یحدد ،2007مایو 19الموافق 1428جمادى الأولى عام 2مؤرخ في 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 2

5، الصادر في 34ج.ر.ج.ج عدد موجز التأثیر على البیئة،مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة و 

.2007مایو 22موافق  1428عام جمادى الأولى 
آلیات ضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري،،معیفي كمال3

.104- 103.ص ص ،2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة،،عامةإدارةتخصص قانون إداري و 
.22، 18،20.سابق، ص صمرجع بن موهوب فوزي،4
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التي تعتبردراسة الخطر اها آنفا نفس تلك التي تتمیز بها وتعد كل هذه المیزات التي ذكرن

.2تخفیف أثارهامال وقوع الحوادث و تقنیة من أجل تقلیص احت1وسیلة قانونیة وقائیة

حسب المرسوم ضف إلى هذه النقاط أن كلا الدراستین تكون على نفقة صاحب المشروع 

" تنجز دراسة منه على أنه: 22حیث نصت المادة  10-03 رقم القانونو  198-06التنفیذي رقم 

التأثیر على البیئة على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب الدراسات أو مكاتب الخبرات أو 

.3مكاتب دراسات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبیئة"

وذلك من خلالأما أوجه الاختلاف فتظهر في أن كل دراسة لها مجالها الخاص بها 

أن كل الأنشطة الخاضعة  144-07 رقم حسب المرسوم التنفیذينجد ، و التنظیمیة هانصوص

أما تلك لدراسة الخطر تكون كذلك خاضعة لدراسة مدى التأثیر دون إجراء موجز التأثیر ،

تخضع لإجراء آخر ألا وهو تقریر عن المواد الخطرة المصاحب لإجراء المستثناة منهالأنشطة

.4موجز التأثیر

ر غیالأما من حیث الهدف فإن دراسة الخطر تهدف إلى تحدید المخاطر المباشرة أو 

اء كان جراء نشاط المؤسسة المصنفة سو لها الأشخاص والممتلكات والبیئةمباشرة التي تتعرض ال

أما دراسة موجز ومدى التأثیر فتهدف إلى إیجاد نوع أو درجة من ،السبب داخلیا أو خارجیا

.مباشرة للاستثماراتالغیر الالمباشرة و  اتالتأثیر وتحدید5المشاریع التنمویةن البیئة و بیالتوازن 

كلیة الحقوق، قانون العقاري،الاختصاص السنة الثالثة حقوق،ي منصور، محاضرات في مقیاس قانون البیئة،جمجا1

.42 .ص ،2010-2009جامعة المدیة
البیئة، ، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة 2

.مرجع سابق
یتعلق ،2003یولیو 19الموافق ل 1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 10-03من قانون رقم 22المادة 3

یولیو 20الموافق 1424جمادى الأولى عام 20الصادر في  43ج.ر.ج.ج عدد بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،

.2003سنة 
  .28-27.ص ص سابق،مرجع فوزي،بن موهوب 4
.43-42.مجاجي منصور، مرجع سابق، ص ص5
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المبحث الثاني

التكریس القانوني لدراسة الخطر

بعد أن تطرقنا إلى تعریف دراسة الخطر وذكر الخصائص التي یتمیز بها عن الأنظمة 

إلى تكریس هذه الدراسة على أرض الواقع ، بدایة في المشابهة له وكذا أهمیته، ارتأینا أن نتعرض 

القوانین الداخلیة المقارنة خاصة في فرنسا باعتبارها أول دولة كرّست هذا الإجراء، ثم ندرس 

سواء ، ثم في التشریع الوطني(مطلب أول)تكریس هذه الدراسة كذلك في قانون المجموعة الأوروبیة

أو النظام الخاص بدراسة الخطر في مجال ، (مطلب ثاني)النظام العام المتعلق بدراسة الخطر

(مطلب ثالث).المحروقات

المطلب الأول

التكریس القانوني في فرنسا وقانون المجموعة الأوروبیة

ا یعرف حمایة البیئة أو مو نظرا لاهتمام التشریعات الحدیثة بالتوفیق بین النمو الاقتصادي 

(فرع استحداث عدة آلیات بما فیه إجراء دراسة الخطر لأول مرة في فرنسا بالتنمیة المستدامة تم 

ثاني).(فرع ثم لینتقل تكریسه أیضا إلى  قانون المجموعة الأوروبیةأول) 

الفرع الأول

التكریس القانوني لدراسة الخطر في فرنسا

أو  ،لكل المنشآت المصنفة الخاضعة للترخیص ایعتبر دراسة الخطر إجراء وجوبفي فرنسا ت

على جمیع الاستغلالات الصناعیة أو الزراعیة المحتمل فیها خلق مخاطر أو إثارة تلوث أو 

المشرع الفرنسي بتكریس هذه الدراسة بعد ، وقام1مضایقات خاصة على سلامة و صحة الإنسان

1
ANDRE Cabaebay, Sûreté de fonctionnement et optimisation des systèmes, Cab innovation, France, 2017,

p.49.
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حیث خلّفت هذه 1966نفي جا 4في  Rhôneفي مقاطعة (Feyzin)انفجار مصفاة فایزین

بعد ستة ولقد سمع الانفجار على،جریحا..84رجل الإطفاء و11تیلا ومن بینهم ق 18الكارثة 

بعد مناولته أثناء الصیانة الروتینیة   نوبدأ هذا الحادث بتسرب البروباعشر كیلومتر من المصفاة،

وتم إلى طریق مجاورفي و خارج مجمع المصاانتشر الغاز ، تحت مجال تخزین ضعیف التصمیم

ممّا سبّب في اندلاع الحریق من خلال اتصال كیس الغاز مع سیارة تسیر على هذا الطریق 

.1نوبیالبر نفجارات متتالیة في مناطق تخزین إ

المؤرخ 1333-77من المرسوم 4و 3أساسه من خلال المادة دراسة الخطرإجراءیجد 

المتخذ من أجل تطبیق القانون المتعلق بالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة, 1977سبتمبر  21في 

حیث تعتبر هذه الدراسة جزء من الملف المعد من مقدم الطلب للحصول على الترخیص والتي 

.2تخضع بدورها للتحقیق العمومي

قانون المن 512Lذلك أنه تم النص على إجراء دراسة الخطر في المادة وضف إلى 

loi)المسمّى بقانون باشلوت 2003جوبلیة 30قانون ونظمه كذلك ،3البیئي الفرنسي bachelot)

الصادر بعد حادث ، معالجة الأضرارلوقایة من المخاطر التكنولوجیة والطبیعیة و المتعلق با

منه 4حیث نصت المادة 4)2001تاج نترات الأمونیوم بتولوز عام (انفجار مصنع إن AZFآزف

من قانون البیئة یتم إدراج ثلاث فقرات على النحو L512-1على أنه بعد الفقرة الثانیة من المادة 

:"یجب علي مقدّم الطلب تقدیم دراسة الأخطار التي تحدّد المخاطر التي تحدث عن التالي 

في حالة وقوع L511مباشر للمصالح المشار إلیها في المادةالمنشأة بشكل مباشر أو غیر

.السبب داخلي أو خارجي عن المنشأةسواء كان،حادث

أنظر الموقع:1

-Catastrophe, https://fr.wikipedia.org/wiki/catastophe de la raffinerie de Feyzin .consulté le 19/04/2018.
2

Decrit n
0
77-1333 du 21/09/1977 pris pour l’application de la loi n

0
76-663 relative aux ICPE, JORF du 08

octobre1977.
.38.صمرجع سابق،ملعب مریم،3

4
KERKOUR Sihem, op.cit., p. 18.
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شدّة و  تثیر هذه الدراسة تحلیلا لمخاطر تأخذ في عین الاعتبار احتمالیة حدوثه وحركتیه

.الحوادث المحتملة وفقا لمنهجیة واضحة

.1وقوع الحوادث وعواقبها"للتقلیل من احتمالیبرّر اتخاذ التدابیر اللازمةیحدّد و 

، حركتیهدث و إدراج احتمالیة الحاالمتعلق بتقییم و 2005سبتمبر 29كما صدر الأمر

ة آثار وشدّة عواقب الحوادث المحتملة في دراسة أخطار المنشآت المصنفة الخاضعة امضخو 

.2للترخیص

لتكریس إجراء دراسة الخطر الذي تعتبره ومن هنا نستخلص أنّ فرنسا هي الدولة السبّاقة 

ویعود ذلك بعد أن شهد العالم عدّة ،أداة لتنفیذ سیاسة الوقایة من المخاطر خاصة الصناعیة

ممّا دفع بالمشرع الفرنسي للبحث عن تقنیة للوقایة ، البیئةعلى صحّة الإنسان و حوادث كبرى أثّرت 

اقبها.من مثل هذه الحوادث أو التقلیص من آثارها وعو 

الفرع الثاني

التكریس القانوني لإجراء دراسة الخطر في قانون المجموعة الأوروبیة

حادث ، 1966بعد مختلف الحوادث الكبرى التي شهدها العالم كحادث فایزین بفرنسا 

جویلیة 10الذي وقع في ایطالیا في (SEVESO)وخاصة حادث سوفیزو ،..1974فلیكسمبورغ

على ضرورة الوقایة من الحوادث الصناعیة المنتجات الخطرة و فتح النقاش حول استغلال،1976

الحوادث الصناعیة الكبرى وهذا ما دفع بالدول الأوروبیة للأخذ في عین الاعتبار مدى خطورة 

وكان ذلك عن طریق ثلاثة ،3قاموا بوضع سیاسة مشتركة بینهم للوقایة من المخاطر الكبرىو 

علقة بمخاطر الحوادث الكبرى المتمثلة فیما یلي:توجیهات مت

1
Loi n

0
2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la

réparation des dommages, JORF n
0
175 du 31 juillet 2003.

2
OLIVIER Soria, op.cit., p 175.

3
KERKOUR Sihem, op.cit., p. 18.
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المسمّى بسوفیزو الأول المتعلق بمخاطر الحوادث الكبرى بشأن 1982جوان 24ـــ توجیه 

مختلف الأنشطة الصناعیة.

"سوفیزو الثاني" المتعلق بإدارة أخطار الحوادث الكبرى التي 1996دیسمبر 9ــــ توجیه 

تنطوي على مواد خطرة.

.1دل التوجیه الثاني"سوفیزو الثالث" الذي یع2012جویلیة 4توجیه  ـــ

الملقّب 1984جوان 24بعد حادث سوفیزو تم إصدار التوجیه الأوروبي في 

دول الأعضاء بتحدید المخاطر المشتركة بین مختلف الأنشطة البسوفیزو الأول الذي یطالب فیه 

كما یفرض هذا التوجیه التزامات ،للازمة للتعامل معهامع اتخاذ التدابیر االخطرةالصناعیة

.2صارمة على أصحاب الأنشطة الصناعیة التي تنطوي على المخاطر الكبرى

فإن تدخّل ،وبالنظر للأسس النظریة لدراسة الخطر التي أقرّها تنظیم المنشآت المصنفة

المجموعة الأوروبیة في مجال الوقایة من مخاطر الحوادث الكبرى لبعض الأنشطة الصناعیة 

أهداف السیاسة مبادئ و ومنها1982متطابقة لحد كبیر مع المذكرة التفسیریة للتوجیه سوفیزو سنة 

تضع في و ، المضایقات منذ البدایةلتلوث و البیئیة في الاتحاد الأوروبي خاصة تجنّب خلق ا

اعتبارها أن حمایة السكان والبیئة تتطلب ایلاء اهتمام خاص للأنشطة الصناعیة المحتمل وقوع 

.3فیهاحوادث كبرى

من التوجیه الأول تتضمّن عدّة التزامات مرتبطة بدراسة  4و 3حیث نجد أن المادة 

یق توجیهات جمیع المنشآت التي تدخل نطاقه، كما لا تلزم دول الأعضاء بتطب ىالأخطار عل

كما تخلق هذه المجموعة بصفة مباشرة بل توجب علیها تحقیق الأهداف المرجوة من التوجیه،

المادّتین التزامین على الشركة المصنعة للامتثال لتدابیر وطنیة أقرّت من أجل الوقایة من الحوادث 

1
OLIVIER Soria, op.cit., p. 132.

2
KERKOUR Sihem, op.cit., p. 25.

3
TOUTAIN Eric, op.cit., p. 8.
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ن في تحدید المخاطر مثلیمتلتزامیند تبدیل التوجیه بشكل غیر مباشر االكبرى، كما یقع علیها عن

.1حدوثهاكذا اتخاذ خطوات لمنع الكبرى و 

من التوجیه الأول حددّت المحتوى الإلزامي للإخطار الذي 5ضف إلى ذلك أن المادة 

كذلك على المعلومات التي یجب أن یتضمنها نشطة الصناعیة العالیة المخاطر و تخضع له الأ

حالات المحتمل فیات استخدامها، وضع وأداء المنشأة و وكیالمعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة  وهي

وقوع فیها حوادث كبرى.

الاكتمال النسبي للمعلومات المطلوبة یهدفان واضحا أن الدقة و ومن الناحیة التركیبة یبدو

لو لم یذكره التوجیه صراحة.و  الاحتمالي لصناع القرار، حتىالمنهج العلمي و إلى إتاحة

من التوجیه یجب أن یصل هذا الإخطار إلى السلطات المعنیة في 5/2أخیرا وفقا للمادة و 

فترات زمنیة معقولة أي قبل القیام بالنشاط الصناعي، ومن خلال هذه المادة یبدو أن هذا الإخطار 

فتوجیه سوفیزو ینسق معاییره القیاسیة یمكن تقدیمه على أنه "دراسة لأخطار المجتمع الأولیة"،

.2في دراسة الأخطار الفرنسیةفي المجتمع إلى تلك الموجودة لجمیع دول الأعضاء 

یق تم وضع أول خطوة في عملیة تنس)،1982جوان 24ومن خلال التوجیه الأول (

19الصادر في  يكما أكدت على عدة نواحي من القانون الفرنس،تشریعات متعلقة بإدارة المخاطر

المتعلق بالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة، ومن بینها إلزام الصناعیین بإجراء دراسة 1976جویلیة 

.3الخطر

وتم إجراء تعدیلات على هذا التوجیه للتوسیع من نطاقه:

1
TOUTAIN Eric, op.cit, p 9.

2 Ibid, p 10.

أنظر الموقع:3

-https://www.geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/risque/popup/popup4.html . Consulté le 04/04/2018.
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(Bâle)، وحادث بال1984في  (Bhopal)ــ فالتعدیلة الأولى كانت بعد حادث بوبالـــــ

SEVESO)1996سبتمبر 9على التوجیه الثاني في عتمادلامما أدّى 1986بسویسرا  2)

أدمج المواد الخطرة و نطاق تطبیق هذا التوجیه كان واسعا مقارنا بالتوجیه الأول حیث أدخل مفهوم و 

جدیدة كام الإقلیمیة واعتمدت كذلك على أحكذلك المتطلبات الجدیدة لنظام إدارة الأمن في السیاسة 

.1الإعلام التي صیغت في اتفاقیة هلسنكيبشأن عملیات التفتیش و 

من التوجیه الثاني تنص على ضرورة إعداد تقریر السلامة من 9حیث نجد أن المادة 

.2المستغل بالنسبة للمؤسسات العالیة المخاطر أو الخطیرة جدا

الذي یهدف إلى 2015جوان 1أما توجیه سوفیزو الثالث الذي دخل حیز النفاذ في 

، میّز هذا التوجیه بین نوعین3السیطرة على مخاطر الحوادث الكبرى التي تنطوي على مواد خطرة

موقع :من المنشآت وفقا لكمیة المواد الخطرة في ال

فیجب على المنشآت المصنفة منشآت ذات عتبة منخفضة،ـــــــ منشآت ذات عتبة عالیة و 

، بالإضافة إلى خاضعة للترخیص بإجراء دراسة الخطرلمنشآت الذات عتبة منخفضة مثل جمیع ا

ت المصنفة من أجل حمایة البیئة تبلیغ أصحاب المنشآى و تحدید سیاسة الوقایة من الحوادث الكبر 

.4كذا المنشآت المجاورة التي یمكن أن تتأثر في حالة وقوع الحادثو 

أما المنشآت المصنفة ذات العتبة العالیة أي أنها تمثل خطر كبیر فتتطلب ترخیص 

دراسة الخطر، تعزیز الالتزامات فیها وأكثر دقة: مویتالعامة، المحافظات مع تسهیلات المرافق 

.5التدخل... تالعمرانیة، مخططا ةالرقاب

1
KERKOUR Sihem, op.cit., p. 25.

2
TOUTAIN Eric, op.cit., p. 11.

3
La voix de l’industrie chimique en France, https://www.uic.fr/activites/securite-industrielle/nomenclature-

icpe-seveso-3 consulté le 15/04/2018.
4

Prévention des risques et lutte contre les pollutions, https://www.installationclassees-devloppement-
durable.gouv.fr/risque-occidentels .consulté le 01/04/2018.
5

KERKOUR Sihem, op.cit., p. 26.
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الفرنسي من خلال أن مشرع المجموعة الأوروبیة تأثر بالتشریع مما سبق نستخلص

(سوفیزو).مسایرته في تكریس دراسة الخطر من خلال توجیهاته الثلاث

المطلب الثاني

النظام العام لدراسة الخطر في القانون الجزائري

كذا في قانون المجموعة الأوروبیة، لقانوني لدراسة الخطر في فرنسا و بعد تناولنا التكریس ا

.الجزائريلدراسة الخطر في القانونسنحاول دراسة التكریس القانوني 

المتعلق  03-83 رقم إجراء دراسة الخطر في ظل القانونلم یكرس المشرع الجزائري 

المتضمن حمایة البیئة في إطار  10- 03 رقم بعد صدور القانونواستدرك الأمر ، 1بحمایة البیئة

تسییر الكوارث و  الأخطار الكبرىالمتعلق بالوقایة من  20-04 رقم كذا القانونو  2التنمیة المستدامة

دون أن یتطرق في كلا القانونین لمحتوى الدراسة إلا بعدأول)(فرع 3في إطار التنمیة المستدامة

الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة  198-06رقم  التنفیذيصدور المرسوم

ثاني).(فرع 4لحمایة البیئة

،بحمایة البیئةیتعلق ،1983ري سنة فیف05الموافق ل 1403ربیع الثاني عام 22المؤرخ في 03-83قانون رقم 1

(ملغى).1983فیفري08صادر في 6ج.ر.ج.ج عدد
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق.10-03قانون رقم 2
لق بالوقایة من الأخطار یتع،2004دیسمبر سنة 25الموافق 1425ذوالقعدة عام 13مؤرخ في 20-04رقم  قانون3

24الموافق 1425ذو القعدة عام  17الصادر 84ج.ر.ج.ج عدد تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة،الكبرى و 

.2004دیسمبر سنة 
مرجع سابق.یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،،198-06المرسوم التنفیذي رقم 4
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الفرع الأول

رقم و  10-03 رقم في القانونیناعتراف المشرع الجزائري بدراسة الخطر 

04-20

، ویتوقف ذلك على 1إن الجزائر تعتبر من الدول النامیة فهي تسعي دائما لتحقیق التنمیة

مدى قدرتها في زیادة معدلات الاستثمار، مما دفع بها إلى انتهاج سیاسة الإصلاح الاقتصادي،

التشریعات التي و بموجب مجموعة من القوانین 2یدة في مجال الاستثمارحیث انتهجت سیاسة جد

ترقیة الاستثمار في المتعلق بتشجیع و 12-93تشجع حریة الاستثمار ومن بینها القانون رقم 

.3الجزائر

حریة التجارة والصناعة على أن: " 1996من دستور 37ت كذلك المادة كما نصّ 

.4"مضمونة وتمارس في إطار القانون

ثم قامت الجزائر بإعادة النظر في قوانین الاستثمار نظرا للآثار السلبیة للاستثمارات على 

تنجز الاستثمارات في حریة تامة حیث نص قانون تطویر الاستثمار في المادة الرابعة منه"البیئة،

وتستفید هذهنة وحمایة البیئة، مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقنّ 

.1.ص مرجع سابق،بركان عبد الغاني،1
:أنظر الموقع2

- https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=6094. consulté03/04/2018.
1993أكتوبر10الصادر 64ج.ر.ج.ج عدد ، یتعلق بترقیة الاستثمار،1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93قانون رقم3

.(ملغى)
، 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنة 4

الجریدة 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 8، الصادر في 76ج.ر.ج.ج عدد 

.2008نوفمبر 16الصادرة في 63الرسمیة رقم 
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التنظیمات نات المنصوص علیها في القوانین و الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضما

.1المعمول بها"

ومن هنا أصبح مبدأ حریة الاستثمار یخضع لقید حمایة البیئة مما نتج عنه اختلاف 

صدار قانون في وجهات النظر بین مؤیّدي حریة الاستثمار وأنصار حمایة البیئة، لذلك تم إ

المتعلق بحمایة البیئة في 10-03ینظم هذا التضارب القائم بین الفئتین وهو قانون رقم 

من الآلیات والتقنیات من أجل حمایة البیئةإطار التنمیة المستدامة، وذلك عن طریق إقرار

.2وضمان حق المواطن في العیش في بیئة سلیمة

الخطر الذي كرّسه المشرع الجزائري من ومن بین هذه الآلیات نجد إجراء دراسة 

یسبق تسلیم الرخصة التي تنص كالتالي: "10-03من القانون رقم 21خلال المادة 

أعلاه، تقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیر، وتحقیق 19المنصوص علیها في المادة 

المذكورة عمومي ودراسة تتعلّق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح

  أعلاه.18في المادة 

وعند الاقتضاء، بعد أخذ رأي الوزارات والجماعات المحلیة المعنیة.

.3لا تمنح هذه الرخصة إلا بعد استفاء الإجراءات المذكورة في الفقرة أعلاه"

نستخلص من المادة أنه قبل استصدار رخصة استغلال المنشآت المصنفة یجب على 

اسة تتعلق بالأخطار.مقدم الطلب تقدیم در 

أوت  22الصادر في 47ج.ر.ج.ج عدد یتعلق بتطویر الاستثمار،،2001أوت 20المؤرخ في 03-01أمر رقم 1

.(ملغى)2006جویلیة 19الصادر في 47عدد ج.ر.ج.ج ،08-06،المعدل رقم 2001
یتضمن ،2016مارس سنة 6الموافق 1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في01-16من القانون رقم 68أنظر المادة 2

.2016مارس سنة 7هـ الموافق 1437جمادى الأولى عام 27الصادر في 14ج.ر.ج.ج عدد الدستوري،التعدیل 
في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق.البیئةتعلق بحمایةی، 10-03من القانون رقم 21ادة الم3
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كما تكون دراسة الخطر مصاحبة إما لدراسة مدى التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03من القانون رقم 19حسب الحالة طبقا للمادة 

.1المستدامة

المتعلق بالوقایة من 20-04وتم الإقرار أیضا بإجراء دراسة الخطر في القانون رقم 

المخاطر الكبرى الذي یهدف إلى سن قواعد الوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار 

.2التنمیة المستدامة

الفرع الثاني

  198-06 رقم  في المرسوم التنفیذي

الذي یضبط التنظیم 198-06م إجراء دراسة الخطر في المرسوم التنفیذي رقم ینظتنجد 

، وكذا الجهة المكلفة (أولا)المطبق على المؤسسات المصنفة، وذلك من خلال تحدید مجال الدراسة 

(ثالثا).، ثم نتطرق إلى مضمون الدراسة (ثانیا)بإعداد الدراسة وكیفیات المصادقة علیها 

دراسة الخطرمجال تطبیق: أولا

حسب الأخطار أو المضار التي تنجز عن و إن المنشآت المصنفة تخضع حسب أهمیتها 

الوزیر المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوص زیر المكلف بالبیئة و استغلالها لترخیص من الو 

.3علیها في التشریع المعمول به، ومن الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي

في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق.البیئةتعلق بحمایةی، 10-03من القانون رقم 19المادة 1
تعلق بالوقایة من الأخطار و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، مرجع ی، 20-04من القانون رقم 01ادة الم2

سابق.
.سابقمرجع یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،،10-03 رقم من القانون19ظر المادة ان3
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استغلال المنشآت المصنفة حسب الحالة وطبقا لقائمة المنشآت ویسبق منح رخصة 

الذي یضبط التنظیم  198- 06 رقم المصنفة دراسة الخطر حسب ما نص علیه المرسوم التنفیذي

.1المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة

التي نصت قائمة المنشآت المصنفة بشأنها على للمؤسسات المصنفة الموجودة و أما بالنسبة 

، 2من تاریخ صدور هذا المرسومیتعدّى سنتین ابتداءدراسة الخطر، أن تقوم بإنجازه في أجل لا 

استجابة المستغل كما یمكن للوالي إعذار مستغلي هذه المؤسسات بإعداد دراسة الخطر، وعند عدم 

كن للوالي المختص إقلیمیا أن یأمر بغلق لتسویة وضعیته في الآجال المنصوص علیها یم

.3المؤسسة

كیفیات المصادقة علیها:و  المختصة بإعداد الدراسةالجهةثانیاــ

من طرف مكاتب دراسات ومكاتبیتم إعداد دراسة الخطر على نفقة صاحب المشروع 

من قبل الوزیر المكلف بالبیئة بعد معتمدةاستشارات مختصة في هذا المجال و خبرة أو مكاتب

.4إطلاع على رأي الوزراء المعنیین عند الاقتضاء

ك بین الوزیر المصادقة علیها تحدد بموجب قرار وزاري مشتر دراسات الخطر و أما كیفیات 

.5الوزیر المكلف بالبیئةالمكلف بالداخلیة و 

ثالثا ــ مضمون دراسة الخطر

لم یتطرق إلى ، لكن10-03جراء دراسة الخطر في القانون لقد أقر المشرع الجزائري بإ

الذي نص على النقاط  198- 06 رقم ذكر محتوى الدراسة إلا بعد صدور المرسوم التنفیذي

، الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة 1

مرجع سابق.
، المرجع نفسه.47المادة 2
.، المرجع نفسه48المادة3

، المرجع نفسه.13المادة4
، المرجع نفسه.15المادة5
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یجب أن تتضمن دراسة الخطر منه التي جاءت كالتالي:"14الواجب توفرها من خلال المادة 

العناصر التالیة:

عرض عام للمشروع، ـــ1

المحیط الذي قد یتضرر في حالة وقوع حادث ، یشمل ماوصف الأماكن المجاورة للمشروع و ــ ـ2

یأتي:

الهیدرولوجیة والمناخیة والشروط الطبیعیة(الطبوغرافیة : الجیولوجیة و ةالمعطیات الفیزیائی ـــ أ

ومدى التعرض للزلازل)،

الالتقاط وشغل السكان والسكن ونقاط الماء و المعطیات الاقتصادیة ــ الاجتماعیة والثقافیة: ــــب 

طرق المواصلات أو النقل أو المجالات المحمیة،والنشاطات الاقتصادیة و الأراضي 

ر المنهج المختار اختیاو  المداخلوصف المشروع ومختلف منشآته (الموقع والحجم والقدرة و -3

(مخطط تخدام خرائط عند الحاجةالمواد اللازمة لتنفیذه...) مع اسوعمل المشروع والمنتجات و 

مخطط الحركة...) ،ومخطط الوضعیة ومخطط الكتلة و إجمالي

یأخذ هذا تحدید جمیع عوامل المخاطر الناجمة عن استغلال كل منشأة معتبرة، یجب أن لا-4

رض لها المنطقة،عالتقییم في الحسبان العوامل الداخلیة فقط بل والعوامل الخارجیة أیضا التي تت

العواقب على مستوى المؤسسة المصنفة لكي تحدد الأحداث الطارئة تحلیل المخاطر و -5

تمال وقوعها بحیث احعن درجة خطورتها و الممكن حدوثها بصفة مستوفیة ومنحها ترقیما یعبر 

كذا منهج تقییم المخاطر المتبع لإعداد دراسة الخطر، یمكن تصنیفها و 

سكان في حالة وقوع حوادث (بما فیهم العمال داخل تحلیل الآثار المحتملة على ال-6

المالیة المتوقعة،و  ةالمؤسسة) والبیئة وكذا الآثار الاقتصادی
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نظام تسییر الأمن ى و كیفیة الوقایة من الحوادث الكبر ــ كیفیات تنظیم أمن الموقع و ـ 7

.1ووسائل النجدة

یتشابه مع مضمون الدراسات ومن خلال هذه المادة یتبین أن مضمون دراسة الخطر 

البیئیة الأخرى، وهذا ما یؤدي إلى تعقید القواعد المطبقة في هذا المجال وكذا إضعاف دورها في 

.2تحقیق الفعالیة المرجوة منها

المطلب الثالث

المحروقاتدراسة الخطر في مجال خصوصیة 

تعتبر دراسة الخطر الخاصة بمجال المحروقات لیس نفس دراسة الخطر المطبقة بصفة 

والجهة التي تودع لدیها )(فرع ثانيوكذا مضمونها )فرع أول(لمجال تطبیقها  ربالنظعامة،

.)(فرع ثالثالموافقة علیهاإجراءاتو الدراسة 

الفرع الأول

مجال تطبیق دراسة الخطر في مجال المحروقات

من المرسوم التنفیذي 2تخضع لدراسة الخطر الخاصة بمجال المحروقات حسب المادة 

المنشآت التي تسمح بممارسة نشاطات:الهیاكل و  09-15رقم 

ــ البحث

مرجع سابق.الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة،،198-06من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة 1
بن خالد السعدي، قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 2

،2012الرحمان میرة، بجایة، قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الالقانون العام، تخصص 

.20 .ص
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بواسطة الأنابیب وتخزینها وتكریرها وتحویلهاـــ استغلال المحروقات ونقلها 

.1ـــ تخزین المنتجات البترولیة وتوزیعها

نشاطات المحروقات وحجم ویكون موضوع دراسة أخطار جدیدة كل تعدیل لمساحة 

الدراسة ، ویجب على المستغل تحیین2قدرة المعالجة أو الإنتاج أو المناهج التكنولوجیةالمنشآت و 

، ویجب أن یندرج تحیین الدراسة في الحالات المنصوصة علیها في ى الأقلكل خمس سنوات عل

لأخطار الخاصة الذي یحدد كیفیات المصادقة على دراسات ا 09- 15 رقم المرسوم التنفیذي

.3محتواهابقطاع المحروقات و 

الفرع الثاني

مضمون دراسة الخطر في مجال المحروقات

تم ذكر مضمون دراسة الخطر الخاص بمجال المحروقات في المادة الرابعة من المرسوم 

"زیادة على الأحكام الواردة في التنظیم المعمول به بالنسبة كالتالي 09-15التنفیذي رقم

من 2للمؤسسات المصنفة لحمایة البیئة التي تسمح بممارسة النشاطات المذكورة في المادة 

ب أن یتضمن دراسة الأخطار موضوع هذا المرسوم:هذا المرسوم، یج

،حوادث مع تحلیل حول تبادل الخبرةــ تقییم علم ال

التدخل في حالة الاستعجال،ــ كیفیات التنظیم و 

الذي یحدد ،2015ینایر 14الموافق 1436ربیع الأول عام 23مؤرخ في 09-15من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 1

ربیع الثاني 8صادر في 4ج.ر.ج.ج عدد  ،الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواهاكیفیات الموافقة على دراسات الأخطار 

.2015ینایر 29الموافق 1436
، المرجع نفسه26أنظر المادة 2
.المرجع نفسه،27المادة 3
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من هذا 2ویجب أن تتضمن دراسة الأخطار المتعلقة بالنشاطات المذكورة في المادة 

یأتي:المؤسسات المصنفة، ماالمرسوم التي لم تنظم بموجب التنظیم المتعلق ب

ــ تقدیم عن بیئة المنشأة أو الهیكل،1

ــ وصف المنشأة أو الهیكل،2

ــ تقییم علم الحوادث مع تحلیل حول تبادل الخبرة،3

تقییم مخاطر الحادث،ــ تحدید الأخطار و 4

الحمایة للحد من الآثار المترتبة على حادث كبیر،ــ وصف تدابیر الوقایة و 5

ــ نظام تسییر الأمن،6

.1التدخل في حالة الاستعجالــ كیفیات التنظیم و 7

حلیل كما یجب أن یحتوي دراسة الأخطار على منهجیات تقییم المخاطر المستعملة مع ت

.2تدابیر التخفیف المتعلقة بهاالخاصة و العملیات المخاطر الخاصة بالنشاطات و 

الفرع الثالث

الدراسة وإجراءات الموافقة علیهاالجهة التي تودع لدیها 

مل تودع دراسة الأخطار قبل كل نشاط من نشاطات المحروقات من قبل المتعاقد أو المتعا

ر سلطة ضبط تعتب، و 3، لدى سلطة ضبط المحروقاتالمعني، الذي یدعي صاحب الطلب

الذي یحدد كیفیات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات،،09-15من المرسوم التنفیذي 2المادة 1

مرجع سابق.
المرجع نفسه.،11المادة 2
، المرجع نفسه.14أنظر المادة 3
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من طرف وفور استلام دراسة الأخطار ،1سلطة تجاریة مستقلة ولیست سلطة إداریةالمحروقات

من المرسوم 4سلطة ضبط المحروقات، وإذا رأت أن الدراسة تستجیب للشروط المحددة في المادة 

.2تسلم إشعارا بالاستلام إلى صاحب الطلب09-15التنفیذي رقم 

ن طرف قائمة من مكاتب الدراسات یتم انجاز دراسة الأخطار في مجال المحروقات م

الوزیر المكلف قبل الوزیر المكلف بالمحروقات و المحددین منالمؤهلین والخبراء المعتمدین و 

.3بالبیئة

وبعد استكمال الملف تقوم سلطة ضبط المحروقات بفحص مدى تطابق محتوى الدراسة 

.العلمیة والتقنیة في هذا المجالللتنظیم المعمول به والمعرفة 

یغ صاحب المشروع ، مع تبل4یوما من تاریخ استلامه30ویكون ذلك في مدة أقصاها 

من تاریخ تبلیغ التحفظات.یوما ابتداء15في أجل لا یتجاوز بالتحفظات 

، یرسل إعذار إلى صاحب الطلب، وعند عند نهایة الأجلوفي حالة عدم رفع التحفظات 

.5عذار یعتبر بمثابة تخل عن طلبهالإ تليیوما التي15عدم رده خلال 

م المعمول به والمعرفة العلمیة والتقنیة في بقة للتنظیوعندما تكون دراسة الأخطار غیر مطا

، تعلم سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب برفض  دراسته مع تبلیغه مقرر الرفض هذا المجال

1 ZOUAḮMIA Rachid, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les 
mutations institutionnelles en matière de régulation économique », Revue Idara, N°01,
2010, p. 99.

لخاصة بقطاع اسات الأخطار االذي یحدد كیفیات الموافقة على در ،09-15رقم المرسوم التنفیذيمن15المادة 2

مرجع سابق.،المحروقات ومحتواها
.المرجع نفسه،16المادة 3
، المرجع نفسه.17المادة 4
، المرجع نفسه.18المادة5
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والمعرفة العلمیة والتقنیة في هذا ، أما عندما تكون الدراسة مطابقة للتنظیم المعمول به 1المبرر

بإعداد تقریر یتضمن موافقتها على دراسة الأخطار ، تقوم سلطة ضبط المحروقات المجال

ثم تقوم بإخضاع دراسة الأخطار مع التقریر المعد منها إلى لجنة لإبداء رأیها، ویرأس 2المدروسة

ین مؤهلین عن سلطة ضبط تتكون من ممثلو هذه اللجنة الأمین العام للوزارة المكلفة بالمحروقات 

، ویتعین على أعضاء اللجنة إبداء آراء قطاعاتهم في 3بالأغلبیة ا، وتتخذ اللجنة قراراتهالمحروقات

من تاریخ تسلیمها إلى اللجنة  وعند انقضاء هذا الأجل ولم تصدر یوما ابتداء30أجل لا یتجاوز 

.4أيّ تحفظات تعتبر الملفات المقدمة إلیها موافق علیها

، أما في 5صاحب الطلبتبلغ سلطة ضبط المحروقات مقرر الموافقة على الدراسة إلى 

تبلغ هذه التحفظات لصاحب الطلب في أجل لا ،ها للتحفظات حول الملفات المقدمةحالة إبدائ

لطلب القیام برفع هذه التحفظات من تاریخ قرار اللجنة، ویتعیّن على صاحب اابتداءأیام 3یتجاوز

ابتداءیوما 15تجاوز إرسال دراسة الأخطار المعدلة إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا یو 

من تاریخ تبلیغ سلطة ضبط المحروقات، وفي حالة عدم إرسال صاحب الطلب لدراسة الأخطار 

عند عدم رد صاحب الطلب ترسل سلطة ضبط المحروقات اعذارا، و ،عند نهایة هذا الأجلالمعدلة 

.6أیام التي تلي الاعذار یعتبر بمثابة تخل عن طلبه7خلال

م سلطة ضبط المحروقات دراسة الأخطار المعدلة في الآجال المحددة أما في حالة استلا

، تقوم بالتحقق من رفع التحفظات التي أبدیت وتبلیغ صاحب الطلب 09-15في المرسوم التنفیذي 

من تاریخ استلام دراسة الأخطار المعدلة، وعند انقضاء یوما ابتداء15في أجل لا یتجاوز بقرارها 

لخاصة بقطاع الذي یحدد كیفیات الموافقة على دراسات الأخطار ا،09-15رقم المرسوم التنفیذيمن19المادةأنظر 1

مرجع سابق.،ومحتواهاالمحروقات 
، المرجع نفسه.20المادة أنظر 2
.المرجع نفسه،21المادةأنظر 3
، المرجع نفسه.22المادةأنظر 4
، المرجع نفسه.25المادةأنظر 5
.، المرجع نفسه23المادة6
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تقوم سلطة ضبط المحروقات المعدلة بمثابة الموافق علیها و تعتبر دراسة الأخطارالأجل دون الرد 

.1ي اللجنة بالدراسة النهائیة للملفبإعلام الأعضاء الآخرین ف

لخاصة بقطاع الأخطار االذي یحدد كیفیات الموافقة على دراسات ،09-15رقم المرسوم التنفیذيمن24المادة 1

مرجع سابق.،المحروقات ومحتواها
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البیئیة ضرورة ملحة من أجل رسم السیاسات العامة للدولة وكذا الاعتباراتأصبحت 

یتعلق باستغلال أو إنشاء المنشآت لاسیما ماتهدیدا لها، مختلف القرارات التي یمكن أن تشكل 

في إطار قانون حمایة البیئة الرقابة ، أین تمارس علیها السلطات الإداریة المختصة 1المصنفة

یث تستعمل الإدارة نظرا لخطورتها وأضرارها الكامنة على صحة الإنسان والبیئة، حالإداریة القبلیة

التي تعتبر آلیة كدراسة الخطر منها الوسائل التقنیة لممارسة هذه الرقابةوسائل الضبط الإداري 

(مبحث أول).2تقنیة لممارسة الرقابة على المنشآت المصنفة قبل إنشائها

وحتى نتمكن من تقییم دراسة الخطر نعرج إلى الممارسة علیه في مختلف المستویات 

ثاني).(مبحث وكذا إلى العقبات التي تحد من فعالیته

  .8 .صمرجع سابق، بن خالد السعدي، 1
.29.ملعب مریم، مرجع سابق، ص2
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لالمبحث الأو

  ةالمنشآت المصنفكآلیة لممارسة الرقابة على دراسة الخطر 

بموضوعها، حیث للاهتمامدول العالم الى بدّ أإن التلوث الناتج عن المنشآت المصنفة 

مجال الصناعي الذي نجم عنه سبب التطور التكنولوجي الهائل في ب(مطلب أول) هتعاریف تتعدد

بالبیئة وصحة الإنسان.رار تمسضأ

، ومن أجل التخفیف من أخطار هذه الأنشطة تم فرض العدید من الدراسات التقنیة البیئیة

ومن بینها نجد إجراء دراسة الخطر الذي یختلف مضمونه حسب أهمیة المخاطر التي یشكلها كل 

  .)يمطلب ثان(الهائل الذي شهده المجال الصناعيالتكنولوجي نظرا للتطور مشروع

وإن فرض مثل هذه الدراسات (دراسة الخطر) على المنشآت المصنفة یسعى لتحقیق 

(مطلب ثالث).مجموعة من الأهداف 

مطلب الأولال

مفهوم المنشآت المصنفة

نظرا لأهمیتها یعتبر مفهوم المنشآت المصنفة المحور الرئیسي لقانون حمایة البیئة، 

وعلى الرغم من ،1عدة تشریعات منذ القدم إلى یومنا الحاليودورها في حمایة البیئة تم تناولها في 

وكذلك الشروط الواجب توفرها )،(فرع أولتعریفهاد تعاریف المنشآت المصنفة سنحاول تعدّ 

كما نسعى لتبیان المنشآت الخاضعة لتطبیق دراسة ، )(فرع ثانيللحصول على رخصة استغلالها

).(فرع ثالثالخطر

.15.مدین أمال، مرجع سابق، ص1
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الفرع الأول

المنشآت المصنفةتعریف 

تلك المنشآت الصناعیة أو التجاریة التي تسبب مخاطر أو مضایقات فیما تتمثل في 

 10-03 رقم من القانون18، وقد عرفتها أیضا المادة 1یتعلق بالأمن العام أو الصحة العامة

" تخضع لأحكام هذا القانون المصانع إطار التنمیة المستدامة كالتالي:المتعلق بحمایة البیئة في 

التي یستغلها كل شخص  آتوالمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشوالورشات 

طبیعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة 

ع  والمعالم والمناطق البیئیة والموارد الطبیعیة  والمواقوالنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة 

.2قد تتسبب في المساس براحة الجوار"، أو ةیالسیاح

لتلوث وتشكل خطورة على ا ثابتاالمنشآت التي تعتبر مصدر كما یمكن تعریفها على أنها

أو یتسبب في إزعاج أو تلویث بما  افهي كل نشاط صناعي من المرجح أن یخلق مخاطر ، 3البیئة

أو هي تلك المنشآت مصدر خطر ،4تأثیر على البیئةال في ذلك المساس بالأمن وصحة السكان أو

خاضع لترخیص ونوع آخرلمنشآت نوع خاضع من النوعین وهناك ،5رعلى البیئة بإحداث أضرا

لتصریح.ل

.19، ص 2004ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 1

یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق.10-03من قانون 18المادة 2
ھا، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا دور القاضي في تطبیقوحوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة 3

.19، ص. 2006دفعة للقضاء،

وللمزید من التفاصیل على المنشآت المصنفة أنظر مذكرة بن خالد السعدي، مرجع .10ملعب مریم، مرجع سابق، ص 4

سابق.
المشرع الجزائري، من منظورالقنیعي عبد الحق ومكیدة علي، دراسة البعد البیئي في تحدید موقع المشروع الصناعي 5

.23، ص. 2015، جامعة البلیدة، 23العدد  ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة



الفصل الثاني: عن فعالیة دراسة الخطر كآلیة لحمایة البیئة               

43

للترخیصالمنشآت الخاضعة  أولا:

حیث الترخیص، نظاموالتي تهدف إلى حمایة البیئة نجدمن بین التقنیات المستعملة 

المنشآت  هذه للترخیص من الإدارة، وتعتبرتخضع جمیع الأنشطة التي یمكن أن تؤثر على البیئة 

من طرف المنشآت المصنفة لترخیص الصنف الأول من خضعی، و 1خطر على البیئةر تهدید و أكث

من الوالي، في حین یخضع الصنف بالبیئة، أما الصنف الثاني فیخضع لترخیص الوزیر المكلف

طبقا للفقرة  ةمن رئیس المجلس الشعبي البلدي وذلك حسب درجة خطورة المنشأالثالث لترخیص 

.102-03من القانون رقم19الأولى من المادة

الشروط  والإجراءات التي یجب على طالب  198-06 رقم المرسوم التنفیذيحددكما

.3الرخصة إتباعها وتوفیرها

للتصریحخاضعة المنشآت الثانیا:

ویتم ،4لها أثار مباشرة على البیئةتتمثل في المنشآت التي لا تسبب أي خطر ولا تكون 

یشمل طلب ببعد أن یقوم صاحب المنشأة تسلیم التصریح من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

ة أة، وإذا تبین لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن المنشأجمیع المعلومات الخاصة به والمنشعلى 

تخاذ أیام من أجل ا8ة في أجل أتخضع لنظام الترخیص فیقوم هذا الأخیر بإشعار صاحب المنش

.5الإجراءات اللازمة

.9، ص. 02،1992العدد  ، المدرسة الوطنیة للإدارة،مجلة الإدارةانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، طیار طه، ق1

مرجع سابق.یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،،10-03من القانون 19/1أنظر المادة 2

مرجع سابق.یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،،198-06المرسوم التنفیذي رقم 3

عام معمق، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص: قانونبن صدیق فاطمة، الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري، 4

.26، ص. 2016كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الفكرحق الفرد في حمایة البیئة لتحقیق السلامة والتنمیة المستدامة"، "أوقجیل نبیلة، 5

  .341-340ص ص.  ،6عدد  السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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سبة للمنشأة التي لا بالنمنح التصریح ویستمد رئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة

من من الفقرة الثانیة ولا تتطلب إقامتها دراسة التأثیر ولا موجز التأثیرتشكل خطر على البیئة

.101-03من القانون رقم 19المادة 

الفرع الثاني

استصدار رخصة استغلال المنشآت المصنفةشروط 

الطلب  على ترخیص باستغلال المنشآت المصنفة یجب أن یتضمن ملفللحصول

مجموعة من الشروط من بینها:

.ــــــ لقب واسم وعنوان صاحب المشروع سواء كان شخص طبیعي أو معنوي

ــ تقدیم معلومات عن طبیعة وحجم النشطات وقائمة المنشآت التي تصنف إلیها وكذا 

المنتوجات المصنعة.منهج التصنیع والمواد المستعملة و 

.2هاومخطط وضعیة المؤسسة وجوار لمؤسسة ــ تقدیم خریطة لموقع ا

.3تقدیم دراسة أو موجز التأثیر ودراسة الخطر وكذا تحقیق عموميــ 

ابتداء من تاریخ أشهر3الموافقة في اجل لا یتعدى ومن خلال هذه الشروط یمنح مقرر 

لجنة بزیارة الموقع من أجل التحقیق من مطابقة ال، وبعد إتمام إنجاز المؤسسة تقوم إیداع الطلب

، ثم یقدم مشروع قرار رخصة استغلال إلى السلطات المؤهلة المدرجة في ملف الطلبالوثائق 

مرجع سابق.یتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،،10-03من قانون 19/2أنظر المادة 1

، الذي یحدد التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، 198-06من المرسوم التنفیذي 8أنظر المادة 2

مرجع سابق.
، المرجع نفسھ.5أنظر المادة 3



الفصل الثاني: عن فعالیة دراسة الخطر كآلیة لحمایة البیئة               

45

ابتداء أشهر 3م في أجل سو بعد ذلك تسلم الرخصة حسب الشروط المحددة في هذا المر و للتوقیع، 

.1من تاریخ تقدیم الطلب عند انتهاء الأشغال

رع الثالثالف

ةالمصنفعلى المنشآت مجال تطبیق دراسة الخطر  

یعتبر إجراء دراسة الخطر من الوثائق المهمة من أجل الحصول على ترخیص باستغلال 

لا یشمل 2المصنفة  آتفإن مجال تطبیق دراسة الخطر على المنشبناء علیهالمنشأة المصنفة، و 

المكلف بالبیئة بالنسبة للصنف الأول، فقط تلك الخاضعة لرخصة الوزیر یخص بل  هاجمیع

-07وهذا ما أشار إلیه المرسوم التنفیذي رقم والرخصة الخاضعة للوالي بالنسبة للصنف الثاني

1443.

وجوبإلى أشارت  198-06 رقم من المرسوم التنفیذي9وللإشارة فقط نجد أن المادة 

أن یتضمن ملف الطلب بالنسبة للمؤسسات المصنفة التي لا تستدعي دراسة الخطر، تقریرا عن 

للجهات تبني ومن خلال إجراء دراسة الخطر،4المواد الخطرة وذلك لتقییم الأخطار المتوقعة

إذا ما تبین لها أن نشاط المؤسسة قد یمس أو الترخیص رخصة الاستغلال أو رفض منح المكلفة 

.5ضر بها مستقبلاأو من المحتمل أن یالبیئة یهدد 

، الذي یحدد التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، 198-06المرسوم التنفیذي من 6دة أنظر الما1

مرجع سابق.
شنیط نبیلة وشمیني زینب، دور الوالي في مجال حمایة البیئة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 2

.17.، ص2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، یحدد قائمة 2007مایو سنة 19الموافق 1428جمادى الأولى عام 2مؤرخ في 144-07التنفیذي رقمالمرسوم3

مایو سنة 22الموافق 1428جمادى الأولى عام 8صادر في 34المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، ج ر. ج ج عدد 

2007.
مرجع یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،،198-06من المرسوم التنفیذي 9المادة أنظر 4

سابق.
.18.شنیط نبیلة وشمیني زینب، مرجع سابق، ص5
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المطلب الثاني

أهداف فرض دراسة الخطر على المنشآت المصنفة

نظرا للأضرار الناجمة عن أنشطة المنشآت المصنفة سواء على البیئة أو على صحة 

السكان الذي تتموقع فیه المنشأة، تم فرض آلیة جدیدة تدعى بدراسة الخطر تهدف للوقایة من 

، وتسعى كذلك إلى التوفیق بین المصالح الاقتصادیة والبیئیة (فرع أول)مخاطر هذه الأنشطة

.(فرع ثاني)والاجتماعیة من أجل تحقیق تنمیة مستدامة

وضف إلى ذلك یعتبر إجراء دراسة الخطر سابق عن تنفیذ المشروع وهذا ما یؤثر في 

(فرع ثالث).لمصنفة اتخاذ القرارات المتعلقة برخصة استغلال المنشآت ا

الفرع الأول

البیئیة للمنشآت المصنفةتفعیل الطابع الوقائي ضد الأخطار

الخطر إجراءا ضروریا للحصول على استغلال المنشآت یعتبر إجراء دراسة

ومرجعا أساسیا لاعتماد وسائل أخرى للتدخل والوقایة من الأخطار مثلما هو الشأن 1المصنفة

التدخل التي یتم على أساس المعلومات التي یقدمها ممثلوا المنشآت والأشغال بالنسبة لمخططات 

.2المنطویة على الخطر المعني

كما یهدف فرض دراسة الخطر على المنشآت المصنفة في الوقایة من المخاطر الصناعیة 

التي تتمحور في خمسة محاور كالتالي:

، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة 1

جع سابق.مر 
.12بن خالد السعدي، مرجع سابق، ص. 2
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نولوجیا التي تحد من الخطر حیثما أمكن، ـــ التخفیض من الخطر عند المصدر: تهدف إلى التك

كالتقلیل من كمیات المنتجات المخزنة في المنشآت الصناعیة، استبدال المواد الخطرة بمواد أقل 

خطورة واستخدام عملیات آمنة جوهریا.

ـــ السیطرة على المخاطر: یقوم مستغلي المواقع الصناعیة بوضع أجهزة الوقایة من الحوادث

بشري على حسن سیر المنشأة، أنظمة السلامة المجهزة و ما إلى ذلك)، وأجهزة (الإشراف ال

الحمایة ضد الحوادث( المخابئ، أنظمة الحمایة من الحریق، أجهزة مكافحة الحریق...)، كما تقوم 

بوضع موارد بشریة ووسائل لضمان أن هذه الأجهزة تحافظ على أدائها مع مرور الوقت استنادا 

امل البشریة والتنظیمیة للأمن.إلى تحلیل للعو 

l’organisationــــ تنظیم الإنقاذ des secours وعلى الرغم من كون الخطر ضعیفا، یقوم :

مستغلي المواقع الصناعیة والدولة بإعداد مخططات للطوارئ بما في ذلك إجراءات الإنذار

.1في حالة وقوع حادث داخل المنشأةوتنظیم الإنقاذ

planین بتطبیق خطة العملیات الداخلیة ویقوم الصناعی d’opération interne)POI(

planأو خطة الطوارئ الداخلیة الخاصة بهم  d’urgence interne)PUI وهذا یتعلق بالوسائل ،(

التي یجب وضعها داخل المنشأة في حالة وقوع حادث لوضع المنشآت في حالة آمنة نتیجة لدراسة 

لداخلیة.الأخطار ومخططات التدخل ا

ــــ السیطرة على التحضر: یجب وضع وسائل للتحكم في التحضر في المناطق الصناعیة التي قد 

تتعرض لمخاطر الحوادث الكبرى، ومن أجل تجنب زیادة الكثافة السكانیة في الموقع نجد أن 

 طرالمتعلق بالأمن المدني والوقایة من المخا1987جویلیة 22المشرع الفرنسي أقرّ بقانون 

1 ESSING Philippe, Les cahiers de la sécurité industrielle, la concertation-études de dangers et ouverture au

public, ICSI, France, 2009, P. 5.
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الكبرى الذي یفرض على البلدیات أن تأخذ في الاعتبار المخاطر في المخطط المحلي للتعمیر

plan local d’urbanisme)PLU(1.

ة ـــــ المعلومات الوقائیة للسكان: یقوم المحلیون المنتخبون في المناطق المعنیة بالمخاطر التكنولوجی

اجب اتخاذها في حالة وقوع حادث.، والسلوك الو الكبرى بإعلام السكان بالمخاطر

، بما فیها 2وتقدم هذه المعلومات بالاعتماد على الوثائق التي یقدمها مستغلي المنشآت

دراسة الخطر.

الفرع الثاني

تحقیق التنمیة المستدامة

أصبح مصطلح التنمیة المستدامة شائع الاستخدام على ید اللجنة 1987في أفریل سنة 

بالبیئة والتنمیة (لجنة برونتلاند)، التي ترأستها الوزیرة الأولى النرویجیة السیدة العالمیة المعنیة 

برونتلاند، حیث دعت اللجنة إلى التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر دون أن تعرض 

.3لخطر احتیاجات أجیال المستقبل

هیئ للجیل الحاضر متطلباته " تلك التنمیة التي تتعرف التنمیة المستدامة على أنها 

الأساسیة والمشروعة دون أن تخل بقدرة المحیط الطبیعي على أن یهیئ للأجیال التالیة 

ل المقبلة على متطلباتهم، أي استجابة التنمیة لحاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجیا

.4"مالوفاء بحاجیاته

1 ESSING Philippe, op.cit., P. 6.
2 Ibid, P. 7.

عبد القادر ، تحلیل الآثار الاقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة ـ دراسة حالة الجزائرـ، مذكرة عوینان 3

علوم التسییر، جامعة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة و لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود مالیة 

.25.، ص2008البلیدة، 
.157.، صمرجع سابقخالد مصطفى قاسم، 4
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المصالح الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة، لتحقیق التنمیة المستدامة یجب الموازنة بین 

وذلك في إطار ما یسمي بآلیة التقییم التي تجد مجالها الرحب على ضوء الدراسات البیئیة 

، ومن بینها دراسة الخطر التي تلعب دورا مهما في التوفیق بین هذه المصالح الثلاث 1الأولیة

(الاقتصادیة، البیئیة، الاجتماعیة).

الفرع الثالث

التأثیر في اتخاذ القرارات المتعلقة برخصة استغلال المنشآت المصنفة

إن دراسة الخطر إجراء أوّلي وضروري للحصول على رخصة استغلال المنشآت 

، كونها من الدراسات البیئیة الأولیة التي تعتبر العمود الفقري الذي بموجبه یمكن منح2المصنفة

د هذه الدراسات وفقا لمقتضیات المنصوص علیها في الترخیص أو عدم منحه، وكلما تم إعدا

والعكس صحیح.3التشریع والتنظیم المعمول بهما، كانت كضمانة للحصول على الترخیص

المطلب الثالث

مضمون دراسة الخطر

إن مضمون دراسة الخطر یحدد حسب أهمیة المخاطر التي قد یحدثها كل مشروع، لهذا 

یختلف على ما تحتوي علیه (فرع أول)نجد ما تتضمنه دراسة الخطر في الجانب الكلاسیكي 

(فرع ثاني).الدراسة في الجانب الجدید

.14.بن خالد السعدي، مرجع سابق، ص1
المصنفة لحمایة البیئة، مؤسسات، یضبط التنظیم المطبق على ال198-06من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة 2

مرجع سابق.
.15.بن خالد السعدي، مرجع سابق، ص3
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الفرع الأول

الجانب الكلاسیكي لدراسة الخطر

الأخطار متناسب مع أهمیة مخاطر كل مشروع، ونتیجة لهذا یجب أن یكون نطاق دراسة

.1نجد وجود فئتین رئیسیتین من الدراسات "دراسة الخطر القیاسیة" و"دراسة السلامة والأمن"

Etudeأولا: دراسة الخطر القیاسیة  de danger standard

دیدة، هذا الملف ضروري من أجل الحصول على رخصة استغلال المنشآت المصنفة الج

ویتكون من مجموعتین كبیرتین من المعلومات :

ــــ من جهة یجب أن یتضمن عدد معینا من التحلیلات المتعلقة بالمخاطر نفسها فهو على وجه 

، 2الخصوص البیان الدقیق للحوادث المحتملة سواء كان مصدرها داخل أو خارج عن المنشأة

لبیئة والسكان باستخدام أنماط مختلفة وكذا وصف آخر لآثار وعواقب هذه المخاطر على ا

des"بالاعتماد على الرسوم البیانیة كشجرة الخطأ arbres de défiances وشجرة "

desالأسباب" arbres de causes" أو أن یقدم مقارنة بین مشروعه والمنشآت الأخرى ،

.3باستخدام أفضل التقنیات التي یشترط فیها المعقولیة والمقبولیة

أخرى یتعین على دراسة الخطر العدید من العناصر الأساسیة للوقایة من ومن جهة

المخاطر، وهذه لیست فقط تدابیر للحد من احتمال وآثار الحوادث بل یجب أن یحدد المستغل 

خطة الطوارئ الخاصة للتدخل في حالة وقوع حادث ، والعناصر الأساسیة لخطة التدخل الخاصة 

.4بالسلطات العامة

1 TOUTAIN Eric, op.cit., p.11.
2 Ibid, p. 12.

.40.ملعب مریم، مرجع سابق، ص3

.40.، صالمرجع نفسھ 4
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Etudeدراسة السلامة والأمنثانیا:  de sûreté

توضح الدراسة تصمیم وبناء وصیانة أي منشأة ، وكذا منطقة التخزین ومعدات البنیة 

التحتیة المرتبطة بتشغیلها وذات الصلة بمخاطر الحوادث الكبرى داخل المؤسسة ، وضف إلى 

.1ذلك یقدم السلامة والموثوقیة الكافیة

قریر السلامة الذي هو في الواقع دراسة استقصائیة دقیقة كما تتضمن هذه الدراسة ت

للمخاطر من خلال تقییم احتمالي لأسباب الحادث بموجب تحقیق، خاصة بالنسبة للمنشآت 

.2المصنفة ذات الخطورة الكبرى كالمنشآت الصناعیة الكیمیائیة

الفرع الثاني

الجانب الجدید لدراسة الخطر

سیتم تضمینها في الدراسة مفصلة للغایة، كما یشمل على إن المعلومات والبیانات التي

تقریر یتضمن معلومات كافیة تقدم للسلطات المختصة لتمكینها من اتخاذ قرار بشأن تحدید مواقع 

.3الأنشطة الجدیدة أو تطویر حول المنشآت القائمة

وبیانات لهذا نجد أن دراسة الخطر تحتوي على وصف للموقع بما فیه الموقع الجغرافي 

الأرصاد الجویة، الجیولوجیة، والظروف الهیدروغرافیة، وإذا ألزم الأمر الظروف التاریخیة، 

.4ویتضمن كذلك وصف للبیئة

1 DE DONCKER Christophe , Environnement : autorisation et permis, Editions Wolters Kluwer, Belgique, 2016,

p.42.

.40ملعب مریم، مرجع سابق، ص.2
3 TOUTAIN Eric, op.cit., p 14.

.41.مریم، مرجع سابق، صملعب 4
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المبحث الثاني

تقییم إجراء دراسة الخطر

باعتبار أن دراسة الخطر أداة وقائیة تدخل في إطار سیاسة حمایة البیئة إلا أنها تواجهها 

).أول(مطلبجملة من العراقیل تحد من فعالیتها 

ومن أجل تقییم إجراء دراسة الخطر یقتضي التطرق إلى الرقابة الممارسة علیه في مختلف 

(مطلب ثالث).و الرقابة الممارسة من الجمهور أ (مطلب ثاني)المستویات سواء الرقابة المؤسساتیة 

الأولالمطلب

دراسة الخطر إعداد حدود

مة في ضمان تجسید الطابع یعتبر دراسة الخطر من القواعد البیئیة التقنیة المساه

أنّه تحد من فعالیته تغیّر النتائج ، لكن وعلى الرغم من طابعه العلمي والتقني إلاّ الوقائي

(فرع العلمیة وعدم الإجماع علیها، وكذا اصطدامه بكثرة القواعد التقنیة وتداخلها فیما بینها 

.أول)

نجد أن المشرع الجزائري قلّد المشرع الفرنسي في تكریس إجراء دراسة الخطر، دون 

(فرع ثاني).من أجل فعالیة الدراسة إقراره بالمنظومة القانونیة والإجراءات الواجب توفرها 
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الفرع الأول

نسبیة الحقیقة العلمیة وتداخل القواعد التقنیة

رغم أهمیة التي یكتسیها دراسة الخطر باعتباره من الوسائل التقنیة الوقائیة من 

المخاطر الداخلیة والخارجیة عن المنشأة، إلا أنه تحد من فعالیته عدم ثبات الحقیقة العلمیة 

(أولا) ، وكذا تداخل القواعد التقنیة فیما بینها (ثانیا).

أولا: نسبیة الحقیقة العلمیة

یعتبر دراسة الخطر من القواعد التقنیة والعلمیة التي یفترض أن تكون دقیقة إلا أنها 

في بعض الأحیان تحمل في طیاتها الشك أو عدم الیقین، وذلك یعود لعدم ثبات الحقیقة 

ات مادة أو نسبة معینة منها تشكل خطر على البیئة أو صحة الإنسان یتطلب العلمیة، ولإثب

.1إقرار هذه الحقیقة العلمیة وذلك لا یتم إلا بحصول إجماع علمي حاسم بصددها

وهذا ما یصعب تحقیقه لتضارب النتائج العلمیة في مختلف المخابر ومراكز البحث 

للتطبیق على أرض الواقع من طرف الإدارة بحجیة ویصعب تحولها إلى قاعدة تنظیمیة قابلة 

الشكیة في النتیجة العلمیة، وزیادة على ذلك فالسلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة في النتائج 

العلمیة المتضاربة غالبا ما تفسر لصالح النشاط الملوث، عكس ما ینبغي أن تقوم به أي 

.لا یكون عدم وفرة التقنیات نظرا للمعارف "..تفسیره لصالح مبدأ الاحتیاط الذي یقضي بأنه

الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان، وناس یحیي،1

.203.، ص2007
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، للوقایة من خطر التدابیر الفعلیة والمناسبةالعلمیة والتقنیة الحالیة سببا في عدم اتخاذ 

.1الأضرار الجسیمة المضرّة بالبیئة..."

على الرغم من التطورات الحاصلة في كل المیادین العلمیة المتعلقة  ذلك ضف إلى

، والبیولوجیا، والكیمیاء...، لم تتوصل إلى معرفة كل المخاطر لتطبیق بالبیئة كالجیولوجیا

مبدأ الوقایة منها، ولا حتى الشك فیها لتطبیق مبدأ الحیطة وخیر مثال على ذلك غاز 

"الفریون"  المستعمل في أجهزة التبرید إلى غایة سنوات التسعینات، أكتشف بعد استعماله 

.2الأوزون ت الأكثر تدمیرا لطبقةلسنوات طویلة على أنه من الغازا

لذلك فإن هذه النقائص العلمیة یمكن أن یجدها صاحب المشروع كذریعة لعدم قیامه 

.3ببعض التحالیل والدراسات

ثانیا: كثرة القواعد التقنیة وتداخلها

الفقه أن هذا التراكم وكثرة القواعد التقنیة یسبب تعقید وعدم وضوح قانون البیئة،  ىیر 

وإلى إضعاف فعالیة ممارسة الرقابة الكلاسیكیة للسلطات الضبطیة، لأنها تتمیّز بالطابع 

التقني المحض مما یستلزم توفر إطار بشري ومادي ملائم، وهي العوامل التي لم تكتمل لدى 

  .203. ص وناس یحي، مرجع سابق،1
  .71. ص مرجع سابق،بن موهوب فوزي،2
زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه 3

.، ص2013قانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الفي العلوم ، تخصص 

401.
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، وعدم وجود معیار واضح لتبیان قائمة المشاریع الخاضعة لإجراء 1یة في الجزائرالإدارة البیئ

تقني محدد.

الفرع الثاني

غیاب بعض النقاط الواجب توفرها في الدراسة

إن تغافل المشرع الجزائري عن بعض النقاط الواجب توفرها في دراسة الخطر جعلها لا 

قاط ما یلي: تحقق الغایة المرجوة منها ومن بین هذه الن

إغفال الحوصلة غیر التقنیة: تثیر القواعد التقنیة المتعلقة بحمایة البیئة بما فیها ــ 

إجراء دراسة الخطر صعوبة لدى المواطنین للتعرّف علیها لأن قراءة الصیغ العلمیة 

، لكن نجد أن 2والریاضیة التي ترد فیه تنحصر في فئة الفنیین والخبراء والمتخصصین

الفرنسي اعتمد على حوصلة غیر تقنیة لدراسة الخطر لضمان حق المواطنین في المشرع 

1-124الحصول على المعلومات لأنه عنصر قوي في التنظیم الفرنسي حیث تنص المادة 

"حق أيّ شخص في الوصول إلى المعلومات من قانون البیئي الفرنسي على ما یلي 

، كما أیضا 3أو تنشئها السلطات العامة"المتعلقة بالبیئة التي تحتجزها أو تستلمها 

توجیهات سوفیزوا خاصة الثانیة التي قد وسّعت بشكل كبیر من مشاركة الجمهور في 

مختلف الإجراءات من بینها إمكانیة وصول الجمهور إلى المعلومات الواردة في دراسة 

  .206. ص مرجع سابق،وناس یحي،1
.214. صجع نفسه، المر 2
الموقع:أنظر،للإطلاع على المادة3

- https:// www.juritravail.com/codes/code-environnement/article/L124-1html . Consulté le 15/04/2018.
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من الخطر، إشعار عام بشأن إنشاء مؤسسة جدیدة...، كما یعزّز كذلك بشكل كبیر

.20151متطلبات الإفصاح توجیه سوفیزو الثالث الذي دخل حیز النفاذ في جوان 

إخفاء المخاطر التي یمكن له ن دراسة الخطر تنجز من صاحب المشروع لذا أبما ــ

في مشروعه، وهذا ما یجعل یتحصل على رخصة للبدءمن أجل مشروعه حدثها ییمكن أن

الدراسة دون جدوى.

عدم وجود معیار واضح یبین قائمة المشاریع الخاضعة لدراسة الخطر في القانون ــ

الجزائري وهذا ما یعكس قانون المجموعة الأوروبیة الذي یمیّز بین نوعین من المنشآت وفقا 

لكمیة المواد الخطرة في الموقع یحدّد منشآت ذات عتبة عالیة ومنشآت ذات عتبة منخفضة.

عدم تحدید المشرع الجزائري الجهة القضائیة التي تفصل في حین قیام نزاع حول ــ

الدراسة كالطعن في رفض سلطة ضبط المحروقات لدراسة الخطر المتعلق بمجال 

المحروقات.

وقات، عدم إقرار المشرع الجزائري بتحیین دراسة الخطر إلا فیما یتعلق بمجال المحر ــ 

راسة كونه یمكن أن تظهر مخاطر جدیدة لم تكن موجودة حین لا یتماشى مع الدهذا ماو 

، أما المشرع اطر داخلیة أو خارجیة عن المنشأةتقدیم الدراسة في البدایة ، سواء كانت المخ

الموقع:أنظر 1

-inspection des installations classées, https://www.installationsclassees.developement-durable-

jan.fr/risque.occidentels.html .consulté le 22/03/2018.
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الفرنسي والمغربي أقرّ بضرورة تحیین الدراسة كل خمس سنوات أو كلما عرف الموقع 

.1امتداد

المطلب الثاني

المؤسساتیةمن حیث الرقابة 

تتمثل الرقابة المؤسساتیة في تلك الرقابة الممارسة على إجراء دراسة الخطر سواء من قبل 

وكذا من طرف القاضي (فرع ثاني)أو من سلطة ضبط المحروقات (فرع أول) الإدارة 

(فرع ثالث).الإداري

الفرع الأول

رقابة الإدارة على دراسة الخطر

راسات الخطر من قبل الوالي المختص إقلیمیا واللجنة الولائیة تمارس الرقابة الإداریة على د

المستحدثة على مستوى كل ولایة والمكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة 

، ومن طرف الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المكلف (أولا)من الفئة الثانیة والمصادقة علیها 

لوزاریة المشتركة التي تم إنشائها لدى الوزارة المكلفة بالبیئة التي وكذا اللجنة ا(ثانیا) بالداخلیة 

تتولى فحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة علیها 

(ثالثا).

أولا: الوالي واللجنة الولائیة على مستوى الولایة

المصنفة من الفئة الثانیة من طرف تمارس الرقابة على دراسة الخطر بالنسبة للمؤسسات 

(ثانیا).، واللجنة الولائیة المكلفة بفحص دراسة الخطر والمصادقة علیها(أ)الوالي المختص إقلیمیا

de-etude-industriel/l-https://www.fkgmaroc.com/activites/risqueL’étude-أنظر الموقع:1 de dangers (EDD),-

. Consulté le 16/03/2018.edd.html-danger
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  الوالي: -أ

تتم الرقابة الإداریة على دراسة الخطر من طرف الوالي المختص إقلیمیا على المؤسسة 

الذي یضبط التنظیم المطبق على  198-06ذي رقم المصنفة الموجودة عند صدور المرسوم التنفی

المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، والتي نصت قائمة المنشآت المصنفة بشأنها على دراسة الخطر، 

وفي حین عدم استجابتها للدراسة في أجل لا یتعدى سنتین ابتداء من صدور المرسوم الذي أشرنا 

عذار مستغل المؤسسة المصنفة بذلك أي بإنجاز دراسة إلیه آنفا، یقوم الوالي المختص إقلیمیا بإ

الخطر، وإذا لم یقم المستغل بتسویة وضعیته في الآجال المحددة قانونا، یمكن أن یأمر بغلق 

، غیر أن طیلة هذه المدة تعتبر المنشأة مصدر تلویث ومخالفة للأحكام المتعلقة بحمایة 1المؤسسة

.2البیئة

بعد فوات اثنى عشر سنة من صدور المرسوم أن هذه الرقابة وبالنظر لیومنا الحالي أي 

الممارسة من الوالي قد انتهت صلاحیاتها، بمعنى أن مستغلي المؤسسات المصنفة إما قاموا 

ا أمر بغلقها في الحالة بتسویة وضعیتهم في الآجال المحددة أو أن الوالي المختص إقلیمی

  .ةالمعاكس

وبالإضافة لذلك یقوم الوالي المختص إقلیمیا بالموافقة على النظام الداخلي للجنة الولائیة 

المكلفة بالفحص والمصادقة على دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانیة 

.3سنوات قابلة للتجدید3على اقتراح من السلطة التي ینتمون إلیها لمدة بناءوتعیین أعضائها 

، الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 48أنظر المادة 1

البیئة، مرجع سابق.
أسیاخ سمیر، دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في الحقوق،2

.137.، ص2016تخصص قانون الحماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، یحدد كیفیات فحص دراسات 2014سبتمبر سنة 14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  8/2و 5 تانأنظر الماد3

.2015ینایر سنة 27صادر في 3الخطر والمصادقة علیها، ج.ر.ج.ج، عدد



الفصل الثاني: عن فعالیة دراسة الخطر كآلیة لحمایة البیئة               

59

یستقبل الوالي المختص إقلیمیا طلب دراسة الخطر من طرف صاحب المشروع في ثماني 

أیام إلى كل من اللجنة الوزاریة المشتركة 05نسخ، ثم یقوم بدوره بإرسالها في مدة لا تتجاوز 

بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، وإلى اللجنة الولائیة بالنسبة للمؤسسات المصنفة من 

.1الفئة الثانیة

وفي الأخیر یقوم الوالي المختص إقلیمیا بالتوقیع على مقرر الموافقة على دراسة الخطر أو 

، ویستقبل مقرر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها 2الفئة الثانیةرفضها الخاصة بالمؤسسة من

.3الخاصة بالمؤسسة من الفئة الأولى، ثم یقوم بتبلیغه إلى صاحب مشروع المؤسسة المعنیة

اللجنة الولائیة : -ب

تنشأ على مستوى كل ولایة تكلف بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة 

ة والمصادقة علیها، تتشكل من ممثلي المدیریتین الولائیتین للمصالح المدنیة والبیئیة، من الفئة الثانی

ویمكن لها أن تطلب من أصحاب المشاریع كل معلومة أو دراسة تكمیلیة لازمة في مدة لا تتجاوز 

.4یوما ابتداء من تاریخ إخطارهم من طرف الوالي45

اسة الخطر من أجل الموافقة علیها، حیث وفي الأخیر تجتمع اللجنة عند إتمام فحص در 

تعد أمانة اللجنة مقرر الموافقة على دراسة الخطر في حالة الموافقة للتنظیم المعمول به أو مقرر 

.5الرفض في الحالة المعاكسة

من القرار الوزاري المشترك، الذي یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر والمصادقة علیها، مرجع  10و 9 تانأنظر الماد1

سابق.
، المرجع نفسه.15/2أنظر المادة 2
، المرجع نفسه.17و 16 تانأنظر الماد3
، المرجع نفسه.11و 4 تانأنظر الماد4
، المرجع نفسه.14و 13 تانأنظر الماد5
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ثانیا: رقابة الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المكلف بالداخلیة

طرف الوالي نجد رقابة الوزیر المكلف بالبیئة زیادة على الرقابة الإداریة الممارسة من

الوزیر المكلف بالداخلیة اللّذان یقومان بموجب قرار وزاري مشترك بینهما بتحدید كیفیات دراسات 

.1الخطر والمصادقة علیها

كما یقوم الوزیر المكلف بالبیئة بتعیین أعضاء اللجنة الوزاریة المشتركة بناء على اقتراح 

سنوات قابلة للتجدید، ویصادق على نظامها الداخلي بموجب 3تي ینتمون إلیها لمدة من السلطة ال

.2قرار مشترك بینه وبین الوزیر المكلف بالداخلیة

وفي الأخیر یتم التوقیع على مقرر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاصة 

.3ة والوزیر المكلف بالداخلیةبالمؤسسة المصنفة من الفئة الأولى من طرف الوزیر المكلف بالبیئ

ثالثا: رقابة اللجنة الوزاریة المشتركة

یتم إنشائها لدى الوزارة المكلفة بالبیئة تتولى فحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات 

المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة علیها، تتشكل من ممثلي الوزیر المكلف بالحمایة المدنیة 

بالبیئة، كما لها أن تطلب من أصحاب المشاریع كل معلومة أو دراسة تكمیلیة والوزیر المكلف 

.4یوما إبتداء من تاریخ إخطارهم من طرف الوالي45لازمة في مدة لا تتجاوز 

، الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة، مرجع 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 15أنظر المادة 1

سابق.
من القرار الوزاري المشترك، الذي یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر والمصادقة علیها، مرجع  8/1و  5 تانأنظر الماد2

سابق.
، المرجع نفسه.15/1أنظر المادة 3
، المرجع نفسه.11و3أنظر المادتان 4
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وفي الأخیر تجتمع اللجنة عند إتمام فحص دراسة الخطر من أجل الموافقة علیها، حیث 

سة الخطر في حالة إذا ما كانت مطابقة للتنظیم المعمول تعد أمانة اللجنة مقرر الموافقة على درا

.1به أو مقرر الرفض في الحالة المعاكسة

ومن خلال ما سبق نستخلص أن الرقابة الممارسة من الإدارة ناقصة لتغافل المشرع 

الجزائري عن جملة من النقاط الواجب إقرارها ومن بینها:

توفرها في أعضاء اللجان المكلفة بفحص دراسة الخطر الشروط القانونیة والموضوعیة الواجب -

والمصادقة علیها، وهذا ما یجعل هذه المصالح لا تتمتع بالكفاءات الكافیة.

إغفال المدة القصوى لفحص دراسة الخطر والمصادقة علیها وتبریر مذكرة الرفض التي تعدها -

أمانة اللجنة.

الخطر والمصادقة علیها كعدم تمتعها محدودیة صلاحیات اللجان المكلفة بفحص دراسة -

بصلاحیة التنقل إلى أماكن المشروع لطلب تفسیرات وتوضیحات.

تأخر الإدارة في علمها بمشروع دراسة الخطر أي عند إیداعها لدى الوالي المختص إقلیمیا -

وهذا ما یمس بعلاقة الإدارة وصاحب المشروع.

انة اللجنة.الطعن الإداري ضد مذكرة الرفض التي تعدها أم-

إن غیاب هذه النقاط یجعل الإدارة لا تمارس رقابة فعالة على إجراء دراسة الخطر. 

الفرع الثاني

رقابة سلطة ضبط المحروقات على دراسة الخطر

إن قطاع المحروقات من القطاعات الإستراتیجیة في البلاد، الذي تم فتحه هو الآخر 

28المؤرخ في 07-05ي تمیّز دورها في ظل القانون رقم للمنافسة و لم یعد حكرا على الدولة الت

من القرار الوزاري المشترك، الذي یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر والمصادقة علیها، مرجع  14و13أنظر المادتان 1

سابق.
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بالمرجعیة اللیبرالیة المتمثلة في الأسس القانونیة التي اعتمد علیها هذا النص 2005أفریل 

لاكتساب المشروعیة من خلال توفیر الغطاء الدستوري للقانون الجدید للمحروقات، وكذا اكتفاء 

ار الفصل بینهما وبین شركة سوناطراك ولهذا الغرض تم الدولة بسلطة الضبط والتحفیز في إط

إنشاء كل من الوكالة الوطنیة لتثمین الموارد النفطیة، وسلطة ضبط المحروقات من أجل التماشي 

.1مع التغیرات الحاصلة ومواكبة التطورات الاقتصادیة وضبط القطاع المعنیة به

وعلاوة على ذلك تقوم سلطة ضبط المحروقات بمراقبة دراسة الخطر الخاص بمجال 

، 072-05من القانون رقم 18المحروقات، وتجد أساسها القانوني للقیام بهذه الرقابة من المادة 

الذي یحدد كیفیات الموافقة على دراسات الأخطار 09-15الذي یحیلنا إلى المرسوم التنفیذي رقم 

بقطاع المحروقات ومحتواها.الخاصة 

مجموعة من نستخلص 09-15ومن خلال الإطلاع على المرسوم التنفیذي رقم 

الخاصة بمجال المحروقاترقابة سلطة ضبط المحروقات على دراسة الخطر عن الملاحظات 

تعلقة بمجال مخطار الحیث تستقبل ملفات دراسات الأبصلاحیات واسعة  هاتمتعومن بینها

، وعندما یكون ملف دراسة الأخطار مقبولا تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة مدى 3المحروقات

في أجل لا مطابقة محتوى الدراسة للتنظیم المعمول به والمعرفة العلمیة والتقنیة في هذا المجال 

موافقتها مطابقتها تقوم بإعداد تقریر یتضمن ، وفي حین4من تاریخ استلامهیوما ابتداء30یتجاوز 

، أما في الحالة المعاكسة تعلم صاحب الطلب برفض دراسته مع 5على دراسة الأخطار المدروسة

جستیر في القانون العام، فرع التنظیم شعوة لمیاء، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الما1

.8.، ص2013، 1الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
، یتعلق 2005أبریل 28الموافق 1426ربیع الأول عام 19مؤرخ في 07-05من القانون رقم 18أنظر المادة 2

معدل ومتمم.2005یولیو سنة 19الموافق 1426جمادى الثانیة عام 12صادر في 50، ج.ر.ج.ج عدد بالمحروقات
، الذي یحدد كیفیات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع 09-15من المرسوم التنفیذي رقم 14أنظر المادة 3

المحروقات ومحتواها، مرجع سابق.
، المرجع نفسه.17أنظر المادة 4
.، المرجع نفسه20أنظر المادة 5
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یرأسها ، وتخضع دراسة الأخطار مرفقة بهذا التقریر إلى رأي لجنة 1تبلیغه مقرر الرفض المبرر

، هذا ما لا 2بیةللوزارة المكلف بالمحروقات، حیث تتخذ القرارات في هذه اللجنة بالأغلالأمین العام 

دراسة الأخرى أین لا تخضع أمانة اللجنة المكلفة بفحص الموافقة على دراسة الأخطار نجده في 

.أخرىقة علیها لرأي لجنة الأخطار والمصاد

الفرع الثالث

رقابة القاضي الإداري على دراسة الخطر

مباشرة بل یمارسها إن القاضي الإداري لا یمارس الرقابة على إجراء دراسة الخطر بطریقة 

على تلك القرارات الإداریة الصادرة بشأنها، ویستمد القاضي الإداري صلاحیته في ممارسة الرقابة 

.20163من التعدیل الدستوري 161علیها من المادة 

وهذا ما یسمح للقاضي الإداري بممارسة الرقابة على كل الدراسات البیئیة الأولیة حتى    

المتعلق بها على تقدیم الطعن في حالة رفض السلطة المختصة الموافقة ولو لم ینص التنظیم

، مثلما هو الحال بالنسبة لدراسة الخطر.4علیها

إن قرار الترخیص أو رفضه بالنسبة للمشاریع الخاضعة لدراسة الخطر یصدر إما من 

الوالي أو الوزیر المكلف بالبیئة، فعندما یكون قرار منح الترخیص أو رفضه صادر من الوالي فإن 

، الذي یحدد كیفیات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع 09-15التنفیذي رقم من المرسوم19أنطر المادة 1

المحروقات ومحتواها، مرجع سابق.
، المرجع نفسه.21أنظر المادة 2
، مرجع سابق.، المتضمن التعدیل الدستوري01-16من القانون رقم 161أنظر المادة 3
.26بن خالد السعدي، مرجع سابق، ص 4
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من قانون 801القرار یكون قابل للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة طبقا لنص المادة 

.1المدنیة و الإداریةالإجراءات 

أما إذا كان قرار منح الترخیص أو رفضه صادر من الوزیر المكلف بالبیئة، فأيّ نزاع 

01-98قائم بشأنه یرمي إلى إلغائه یعود الاختصاص لمجلس الدولة حسب القانون العضوي رقم 

.132-11العضوي رقم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل بالقانون 

لذا فإن صلاحیة القاضي في ممارسة الرقابة في هذا الإطار، لا تتوقف على مجرد تقدیر 

مدى مشروعیة القرار المتضمن لرفض الدراسة محل المنازعة وإلغائه عند الاقتضاء، بل یمتد إلى 

في مجال حمایة النظر في مدى ملائمة هذه الدراسة للشروط والمقتضیات القانونیة المعمول بها

.3البیئة

وفي الأخیر نستخلص أن رقابة القاضي الإداري على دراسة الخطر أو كل الدراسات 

البیئیة الأولیة لا تكون فعّالة إلا إذا استعان بخبیر بسبب الخاصیة التقنیة التي تتمیّز بها هذه 

الدراسات. 

، یتضمن 2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08من القانون رقم 801مادة أنظر ال1

أفریل سنة 23الموافق 1429ربیع الثاني عام 17صادر في 21، ج.ر.ج.ج عدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

2008.
، 1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 04المؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم 09أنظر المادة 2

جوان 1الموافق 1419صفر عام 06مؤرخ في 37مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج.ر.ج.ج عدد باختصاصاتیتعلق 

، ج.ر.ج.ج 2011یولیو سنة 26الموافق 1432شعبان عام 24المؤرخ في 13-11المعدل والمتمم بالقانون 1998

.2011غشت سنة 3الموافق 1432رمضان عام 03المؤرخ في  43عدد 
.27-26.بن خاد السعدي، مرجع سابق، ص ص3
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الثالثالمطلب

من حیث رقابة الجمهور

تهدف رقابة الجمهور في إشراك المواطنین في اتخاذ القرارات المتعلقة بحمایة البیئة، فنجد 

، دون أن (فرع أول)أن المشرع الجزائري قام بالإقرار بهذه الرقابة بصفة عامة في المجال البیئي 

(فرع ثاني).یتم إقرارها صراحة فیما یتعلق بدراسة الخطر 

الفرع الأول

لجمهور في مجال حمایة البیئةتكریس رقابة ا

ذهب اهتمام بعض الدول بالبیئة إلى حد أن جعل اشتراك المواطنین في الحفاظ على البیئة 

منه، وكذا في دستور الجمهوریة 14في المادة 1955، كدستور فلندا المعدل سنة امبدأ دستوری

من طرف حمایة الطبیعة على منه15/2في المادة 06/04/1968الدیمقراطیة الألمانیة الصادر 

.1لتحقیق رفاهیة السكانوأفراد المجتمعالدولة 

على ضرورة حصول كل منه  20و 19في المبدأین 1972كما أقر إعلان ستوكهولم سنة 

في  1992بالمجال البیئي، وإعلان "ریو" سنة فرد من المجتمع على المعلومات والتدابیر المتعلقة 

.2فراد في الحصول على المعلومات البیئیةعلى حق الأالبند العاشر منه 

، مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق ىزیاد لیل1

.71-70.، ص ص2010كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الإنسان، 
بركات كریم، مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، 2

.130-129.، ص ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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من المؤسس الدستوري بحق المواطنین  اضمنی اأما في الجزائر نجد في البدایة اعتراف

، وكذا 1989، دستور1976الجزائریین في تسییر وحمایة البیئة عند إقراره في دستور 

تدخل ضمن المسائل بحق المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، علما أن البیئة1996دستور

.1العمومیة

 ابحق إنشاء الجمعیات، وهذا یعتبر اعتراف19962نجد إقرار دستور ،ضف إلى ذلك

بحق مشاركة المواطنین في مجال حمایة البیئة في شكل جمعیات. اضمنی

ثم قام المشرع الجزائري بإعادة النظر بخصوص حق مشاركة المواطنین في مجال حمایة 

یتعلق بتهیئة 20-01البیئة حیث تم إقراره صراحة في جملة من القوانین، ومن بینها قانون رقم 

" تبادر الدولة بالسیاسة الوطنیة لتهیئة منه 02الإقلیم وتنمیته المستدامة حیث تنص المادة 

م وتنمیته المستدامة وتدیرها.الإقلی

تسیر هذه السیاسة بالاتصال مع الجماعات الإقلیمیة في إطار اختصاص كل منها، وكذلك 

بالتشاور مع الأعوان الاقتصادیین الاجتماعیین للتنمیة.

.3یساهم المواطنون في إعداد هذه السیاسة وتنفیذها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما"

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في  10- 03رقم  انونوكذلك في الق

من نفس القانون 9المادة الثالثة منه التي تكرس مبدأ الإعلام والمشاركة، كما نصت أیضا المادة 

بحق المواطنین في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي یتعرضون لها في بعض مناطق 

.4لحمایة التي تخصهمالإقلیم وكذا تدابیر ا

  .72ص  مرجع سابق،،لىزیاد لی1
.مرجع سابق،1996من الدستور الجزائري لسنة 43أنظر المادة 2
تهیئة ، یتعلق ب2001دیسمبر سنة 12الموافق 1422رمضان عام 24المؤرخ في 20-01من القانون رقم 2المادة 3

.2001دیسمبر 15صادر في 77، جر.ج.ج عدد الإقلیم وتنمیته المستدامة
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق.10-03من القانون رقم 09أنظر المادة 4



الفصل الثاني: عن فعالیة دراسة الخطر كآلیة لحمایة البیئة               

67

وزیادة على ذلك تم النص صراحة على حق مشاركة المواطن في المجال البیئي في 

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة 20-04القانون 

المستدامة حیث أقرت المادة الثامنة منه على مبدأ المشاركة الذي یقضي بحق كل مواطن في 

لاطلاع على الأخطار المحدقة به وكذا المعلومات المتعلقة بعوامل القابلیة للإصابة المتصلة ا

.1بذلك، وكذا الترتیبات الوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث

الفرع الثاني

عدم الإقرار الصریح للمشرع الجزائري لرقابة الجمهور على دراسة الخطر

المشرع الجزائري برقابة الجمهور في مجال الحفاظ على البیئة بصفة وعلى الرغم من إقرار 

عامة، إلا أنه لم ینص بصریح العبارة في إخضاع دراسة الخطر لرقابة الجمهور، وهذا خلافا 

لدراسة موجز ومدى التأثیر على البیئة أین صرّح بوجوب خضوعها للتحقیق العمومي في المرسوم 

حدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز الذي ی145-07التنفیذي رقم 

" یعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقیق عمومي بعد منه9التأثیر على البیئة، حیث تنص المادة 

الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثیر وهذا لدعوة الغیر أو كل شخص طبیعي أو معنوي 

.2إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البیئة"لإبداء أرائهم في المشروع المزمع 

ولكن عدم اعتراف المشرع الجزائري صراحة بخضوع إجراء دراسة الخطر لرقابة الجمهور 

لا یمنعه من ممارستها كونها حق له، لأنه من الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة ضمان لكل 

تعلق بالوقایة من المخاطر الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة ی20-04من القانون رقم 08مادة أنظر ال1

المستدامة، مرجع سابق.
الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة 2

التأثیر على البیئة، مرجع سابق.



الفصل الثاني: عن فعالیة دراسة الخطر كآلیة لحمایة البیئة               

68

، وبما أن دراسة 1لقة بالأخطار الكبرىمواطن الاطلاع العادل والدائم على كل المعلومات المتع

، أي أنه یحدد المخاطر التي قد تسببها المنشأة بشكل مباشر أو غیر 2الخطر وسیلة للمعرفة

.3مباشر على البیئة وصحة الإنسان في حالة وقوع الحادث

لذلك یمكن للجمهور ممارسة رقابته على دراسة الخطر عن طریق طلب الاطلاع على 

ي تتضمنها الدراسة كونه حق معترف له قانونا.المعلومات الت

، وهذا ما 4وزیادة على ذلك نجد أن المؤسس الدستوري أقرّ بضمان حق إنشاء الجمعیات

ل لى البیئة في شكل جمعیات، حیث خوّ عي ممارسة رقابته في مجال الحفاظ یسمح للمواطن ف

الإدارة وكل مخالف لأحكام البیئة على القانون لهذه الأخیرة صلاحیة اللجوء إلى القضاء لحمل 

، ومن بین الأحكام التي تخالف نجد الشروط والمقتضیات المتعلقة بإعداد 5الامتثال لهذه القواعد

دراسة الخطر، ففي هذه الحالة للجمعیة الحق في الطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري ضد 

یص.القرارات الصادرة بشأن دراسة الخطر كقرار منح الترخ

رقابة الجمهور على دراسة الخطر عن بعكس القانون الفرنسي الذي أقرّ صراحة وهذا 

طریق التحقیق العمومي، حیث یعین رئیس المحكمة الإداریة محافظ محقق، یقوم بفتح تحقیق 

  .ایوم15عمومي لمدة شهر واحد، ویمكن تمدید هذه الفترة من قبل المحافظ المحقق لأجل أقصاه 

تعلق بالوقایة من المخاطر الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة ی20-04من القانون رقم 11مادة أنظر ال1

المستدامة، مرجع سابق.
2EMMANUEL Martinais, « Les fonctions sociales et politiques de l’étude de dangers dans le domaine des

risques industriels », Volume 85-4, Université de Lyon, France, 2010, p. 293.
3MALINGREY Phillipe, op.cit., p. 132.

تضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.ی، 01-16من القانون 52المادة أنظر4
الملتقى الوطني" دور المجتمع المدني في أعمالكریمي ریمة، المشاركة الجمعویة كأحد الوساائل القانونیة لحمایة البیئة،5

  .60 .ص، 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، مارس،7و 6یومي تحقیق الحكم الراشد"،
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یوم من افتتاحه، وینشر في جمیع البلدیات 15ن عن التحقیق العمومي قبل یتم الإعلا

المعنیة بالمخاطر و المضایقات التي یمكن أن تحدثها المنشأة، و كذا في جریدتین محلیتین، وتقع 

.1تكالیف النشر على نفقة صاحب الطلب

محتوى دراسة الخطر  كما أن المشرع الفرنسي یقر بضرورة توفر الحوصلة غیر التقنیة في 

حیث تشرح احتمالیة وحركیة ومناطق آثار الحوادث المحتملة، وتتضمن كذلك خریطة تحدد مناطق 

لتبسیط المعلومات التقنیة ، لهذا نستخلص أن الحوصلة غیر التقنیة تعتبر كوسیلة 2الخطر

   ة.ممارسة الرقابة على الدراسى له سنّ تفهم الدراسة مما یالجمهورللتسهیل على 

1 MALINGREY Phillipe, op.cit., p. 134.
2 SANSEVERINO Godfrin, op.cit, p 36.
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ة عن مجالناى العدید من الحوادث الكبر شهد أن العالم یتضح لنا من خلال ما سبق

ذات أهمیة كبیرة وهي دراسة الخطر التي ظهرت آلیة وقائیة حیث،الأنشطة الصناعیةمختلف

علیها في العدید الاعتمادتم وبعد ذلك ، 1969ثة فایزین دحا وقوع بعدكرست أول مرة في فرنسا 

خلال توجیهات سوفیزو الثلاث قانون المجموعة الأوروبیة من من تشریعات دول العالم ومن بینها 

قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة.وكذا التشریع الجزائري في 

تحدثها قد هدف إلى الكشف عن المخاطر التي ی اوإداری اتقنیإجراءیعد إجراء دراسة الخطر 

وهذا ما ، وفقا لمنهجیة تقنیة واضحة،المنشأة بشكل مباشر أو غیر مباشر على البیئة والسكان

المتعلق بمنح الترخیص  الإداريالقرار  اتخاذیساعد في في الأولجراء كونهیبرز أهمیة الإ

الوقائیة وفي الثاني أنه یسمح بتطبیق مختلف التدابیر ،أو من عدمهللمشروع المراد القیام به

.والخاصةالعامةخاصة مخططات التدخل 

وتكمن أیضا أهمیة الإجراء من خلال تكریسه للعدید من المبادئ البیئیة، بدایة من مبدأ 

المؤكدة أو التقلیص من آثارها، وتكریس ى تفادي حدوث المخاطر المعلومة و الوقایة بحیث یهدف إل

الاحتیاطیة لتدارك الأخطار المحتملة في حالة عدم توفر مبدأ الحیطة من خلال اتخاذ التدابیر 

الیقین العلمي.

الإعلام والمشاركة فالأول یقوم على إعلام السكان  يمبدأدراسة الخطركما یكرس

بالأخطار البیئیة وكذا السلوك الواجب اتخاذه في حالة وقوع حادث، أما مبدأ المشاركة یكون 

ات الإداریة الخاصة بالبیئة، علما أن دراسة الخطر من الإجراءات بإشراك الجمهور في اتخاذ القرار 

 .رالضروریة لمنح الترخیص للمشروع أو عدم منحه بعد استشارة الجمهو 

وتكتسي فرض دراسة الخطر على المنشآت المصنفة أهمیة بالغة من خلال الوقایة من 

الأخطار التي قد تحدثها، والتوفیق بین المصالح الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة، وكذا التأثیر في 

رخص استغلالها.منح 
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عدة عقبات یواجهوعلى الرغم من مساهمة إجراء دراسة الخطر في حمایة البیئة إلاّ أنه 

تحد من فعالیته نظر لتلك المیزات التي تتصف بها الدراسة بحد ذاتها كاعتمادها على أشیاء خیالیة 

وصعوبة تحدید كل المخاطر التي قد تحدثها ، رس مشروعات لم تنجز بعدغیر ملموسة كونه ید

المنشأة، وكذا إمكانیة غلبة النظرة الذاتیة في الدراسة على الموضوعیة للمشروع عند مبالغة 

عدم ثبات ومن جهة أخرى فإن قة من الدراسة ا یسلب الثمّ مصاحب المشروع في مزایا مشروعه 

تطبیق إجراء دراسة الخطر نظرا للطابع  نعرقلایاخل القواعد التقنیة فیما بینهاالحقیقة العلمیة وتد

العلمي والتقني الذي تتمیز به الدراسة. 

وزیادة على هذه العراقیل التي تختص بها الدراسة بحد ذاتها، نجد أن المشرع الجزائري على 

ق ینظم الرغم من تأخره في تبني إجراء دراسة الخطر إلا أنه لم یتوصل إلى وضع إطار قانوني دقی

ولم یدرج بعض النقاط الواجب توفرها في الدراسة كالملخص غیر التقني.، الدراسة

أما من حیث الرقابة على إجراء دراسة الخطر نجدها ناقصة سواء تلك الممارسة من قبل 

الإدارة أو القضاء وكذا الجمهور، وعلى الرغم من تكریس المشرع الجزائري لمبدأ مشاركة الجمهور 

المتعلقة بالبیئة وفقا لأحكام القوانین المختلفة إلا أن آلیة المشاركة في إجراء  تفي اتخاذ القرارا

دراسة الخطر نجدها منعدمة وهذا ما یحد من فعالیة الدراسة.

فعالیة إجراء دراسة الخطر في الجزائر وتحقیق تحقیقمن أجلوفي الأخیر نستخلص أنه

 وهي السعي نحو حمایة البیئة یجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في المهمة الموكلة له ألا

النصوص المنظمة له، وضبط الإطار الإجرائي لممارسة الرقابة على الدراسة، وإنشاء مكاتب 

متخصصة في مجال حمایة البیئة لدراسة خطر الأنشطة الصناعیة على سلامة البیئة والسكان، 

ت تحسیسیة لعامة المواطنین من أجل التعریف بالدراسة في مختلف وضرورة تشجیع القیام بحملا

وسائل الإعلام، لأن عامة الناس یجهلون هذه الآلیة وهذا ما یمنعهم من إبداء آرائهم وملاحظاتهم.
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الماجستیر في القانون الإداري، تخصص: قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلوث البیئة في القانون الجزائري،  ةالمسؤولی،ملعب مریم-11

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص: قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016، 2السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف

مذكرات الماستر:ــــ 

القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، الحمایة بن صدیق فاطمة-1

الماستر، تخصص: قانون عام معمق، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2016.

، مبدأ الوقایة لحمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماستر بوعقلین تونسیة وشرفة صبرینة-2

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود في القانون العام، تخصص: قانون البیئة، ك

.2015معمري، تیزي وزو، 
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، دور الوالي في مجال حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة شنیط نبیلة وشمیني زینب-3

الماستر في الحقوق، تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة رخصة البناء كآ، حیاوي كریمة ومصطفاوي دلیلةی-4

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص: قانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرات التخرج:-ج

لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها، مذكرة تخرج ، الوسائل القانونیة حوشین رضوان-

  .2006 دفعة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،

V- المقالات والمداخلات:

المقالات: -أ

، "دراسة البعد البیئي في تحدید موقع المشروع القنیعي عبد الحق ومكیدة علي-1

،الجلفةجامعة وم الإنسانیة،مجلة الحقوق والعلالصناعي من منظور المشرع الجزائري"، 

.26-7.، ص ص23،2015العدد 

مجلة ، "حق الفرد في حمایة البیئة لتحقیق السلامة والتنمیة المستدامة"، أوقجیل نبیلة-2

ص ص  ،6العدد  جامعة محمد خیضر، بسكرة،لسیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم االفكر،

333-350.

یة المدرسة الوطنمجلة الإدارة،، "قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة"، طیار طه-3

.29-3،  ص ص 2،1992 العدد للإدارة،
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المداخلات: - ب

مداخلة قدمت في ، المشاركة الجمعویة كأحد الوسائل القانونیة لحمایة البیئة،كریمي ریمة-

مارس، 7و 6یومي الحكم الراشد،الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في تحقیق 

.64-54، ص ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل،

VI- النصوص القانونیة:

الدستور:-أ

الصادر بموجب مرسوم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -

الصادر في 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96رئاسي رقم 

، ج ر 2002أفریل 10، المؤرخ في 03-02متمم بالقانون رقم ،1996دیسمبر 08

المؤرخ في 19-08، معدل بموجب القانون رقم 2002أفریل 14صادر في  25عدد 

، معدل بموجب 2008نوفمبر 16صادر في 63، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر 15

صادر في  14ج. ر.ج.ج عدد  ،2016مارس 06المؤرخ في 01-16القانون رقم 

.2016غشت 03صادر في 46مع استدراك ج.ر.ج.ج عدد ، 2016مارس 07

النصوص التشریعیة: - ب

مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 4مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1

73والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج.ر.ج.ج عدد 1998

معدل ومتمم بالقانون 1998جوان سنة 1الموافق 1419صفر عام 6مؤرخ في 

یولیو سنة 26الموافق 1432شعبان عام 24مؤرخ في 13-11العضوي رقم 

غشت سنة 3الموافق 1432رمضان عام 3مؤرخ في 43، ج.ر. ج.ج عدد 2011

2011.
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، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج.ر. ج. ج2011أوت  20في المؤرخ 03-01أمر رقم -2

، ج.ر.ج.ج 08-06، المعدل بموجب القانون رقم 2001أوت  22الصادر في  47عدد 

. (ملغى)2006جویلیة 19الصادر في  47عدد 

فیفري سنة 5الموافق 1403ربیع الثاني عام 22مؤرخ في 03-83قانون رقم -3

. (ملغى)1983فیفري 8صادر في 06، یتعلق بحمایة البیئة، ج.ر.ج.ج عدد 1983

، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج.ر.ج.ج 1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93نون رقم قا -4

. (ملغى)1993أكتوبر 10الصادر  64عدد 

، یتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة 2001دیسمبر سنة 12المؤرخ 20-01قانون رقم -5

.2001دیسمبر 15صادر في 77المستدامة، ج.ر.ج.ج عدد 

یولیو سنة 19الموافق 1424جمادى الأولى عام  19في  المؤرخ10-03قانون رقم -6

الصادر 43، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج.ر.ج.ج عدد 2003

.2003یولیو سنة 20الموافق 1424جمادى الأولى عام  20في 

دیسمبر سنة 25الموافق  1425ذو القعدة عام  13المؤرخ في 20-04قانون رقم-7

یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسیر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ، 2004

دیسمبر سنة 24الموافق  1425ذو القعدة عام  17الصادر في  84ج.ر.ج.ج عدد 

2004.

، 2005أبریل 28الموافق 1426ربیع الأول عام 19المؤرخ في 07-05قانون رقم -8

1426جمادى الثانیة عام  12ادر في ص50یتعلق بالمحروقات، ج.ر.ج.ج عدد 

معدل ومتمم.2005یولیو سنة 19الموافق 
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، 2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم -9

ربیع الثاني  17في  صادر21، ج.ر.ج.ج عدد یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.2008أبریل سنة 23الموافق  1429عام 

النصوص التنظیمیة: -ج

فبرایر سنة 27الموافق 1410شعبان 2مؤرخ في 78-90تنفیذي رقم مرسوم -1

شعبان 10صادر في 10، یتعلق بدراسات التأثیر بالبیئة، ج.ر.ج.ج عدد 1990

. (ملغى)1990مارس سنة 07الموافق  1410عام 

31الموافق 1427جمادى الأولى عام 4مؤرخ في 198-06تنفیذي رقم مرسوم -2

، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، 2006مایو 

یونیو 4الموافق 1427جمادى الأولى عام 8صادر في  37ج.ر.ج.ج عدد 

2006.

19الموافق 1428جمادى الأولى عام 2مؤرخ في 144-07تنفیذي رقم مرسوم -3

34ة لحمایة البیئة، ج.ر.ج.ج عدد ، یحدد قائمة المنشآت المصنف2007مایو سنة 

.2007مایو سنة 22الموافق 1428جمادى الأولى عام 8صادر في 

19الموافق 1428جمادى الأولى عام 2مؤرخ في 145-07تنفیذي رقم مرسوم -4

، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز 2007مایو 

1428جمادى الأولى عام 5الصادر في 34التأثیر على البیئةج.ر.ج.ج عدد 

.2007مایو 22موافق 

ینایر 14الموافق 1436ربیع الأول عام 23مؤرخ في 09-15تنفیذي رقم مرسوم -5

، یحدد كیفیات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات2015
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ینایر سنة 29الموافق 1436ربیع الثاني 8صادر في 4ومحتواها، ج.ر.ج.ج عدد 

2015.

سبتمبر سنة 14الموافق  1435ذي القعدة عام  19قرار وزاري مشترك مؤرخ في -6

صادر 3، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر والمصادقة علیها، ج.ر.ج.ج عدد 2014

.2015ینایر سنة 27الموافق 1436ربیع الثاني عام  6في 

-VII:المحاضرات

في مقیاس قانون البیئة، السنة الثالثة حقوق، إختصاص ، محاضرات مجاجي منصور-

.2010-2009قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة المدیة 

ثانیا: باللغة الفرنسیة
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ملخص المذكرة

تكریسها أول حیث تم تعتبر دراسة الخطر من الوسائل التقنیة المساهمة في حمایة البیئة، 

، ومن علیها في العدید من التشریعاتالاعتماد، ثم تم 1966فرنسا بعد حادثة فایزین سنة مرة في 

.إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في 10-03في القانون رقم بینها التشریع الجزائري 

أنه تحده العدید وعلى الرغم من الدور الذي یلعبه إجراء دراسة الخطر في حمایة البیئة إلا 

من الحدود تجعله لا یحقق حمایة فعلیة للبیئة.

Résumé du mémoire

L’étude de danger est considérée parmi les moyens techniques

concourant dans la protection de l’environnement, elle a été promulguée pour

la première fois en France après l’incident Feyzin en 1966, et elle a depuis été

adoptée par plusieurs législations, dont la législation algérienne dans la loi 03-

10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du

développement durable.

Malgré le rôle que joue l’étude de danger concernant la protection de

l’environnement, elle demeure cependant limitée par plusieurs obstacles

l’entravant dans la concrétisation d’une protection environnementale effective.
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